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 *قدور ظريف

 الملخص

الجانب النظري والواقع العملي للسؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، وذلك من  لقد قامت هذه الدراسة بتحليل

ليات الرقابية التي وضعت بين يدي السلطة 
 
حد الا

 
خلال دراسة المراحل العملية التي تتطلبها عملية طرح السؤال باعتباره ا

وجه التقصير والخلل في التشريعية لرقابة السلطة التنفيذية
 
ي جانب من جوانب القطاعات التي تتبعها لإرغامها على إصلاح ا

 
، ومن ا

لية الرقابية على ثم سلطنا الضوء في هذه الدراسة
 
بتحديد مفهومه ووظائـفه وكذا التقسيمات  من جانبين جانب نظري تعلق هذه الا

سواء من جهة العضو البرلماني  هالتي ينبغي التقيد بها عند مباشرة توظيفوالإجراءات الضوابط ب تعلقب عملي جان، والتي يوجد عليها

و من جهة العضو الحكومي المجيب، وختمت الدراسة
 
سلوب الرقابي. السائل ا

 
ثار والنتائج المترتبة على استعمال هذا الا

 
 بتحديد الا

 حكومة، البرلمان، السلطة التنفيذية، الرقابة البرلمانية.السؤال البرلماني، ال الكلمات المفاتيح:

 Résumé  

La présente étude se propose d’analyser l’aspect théorique et pratique des questions parlementaires en 

droit constitutionnel algérien, et traitera des procédures d’information dont dispose le parlement pour 

contrôler le gouvernement. 

Les questions parlementaires sont considérées comme un moyen d'enquête et de contrôle des plus 

importantes qu’exerce Le Parlement sur les actions du gouvernement. Elles lui donnent la possibilité d’obtenir 

des éclaircissements sur des points particuliers ou de préciser un aspect de la politique du gouvernement ou 

d’attirer son attention sur les empiétements et les violations qui se sont produits et l’obligent à agir. 

Les questions contribuent, en général, au bon fonctionnement du gouvernement. 

Mots clés : Question Parlementaire, Gouvernement, Parlement, Autorité Exécutive, Le Contrôle 

Parlementaire. 

Summary 

This study analyzes both the theoretical aspect and practical reality of the parliamentary question within 

the Algerian constitution by studying the stages required in the process of asking the parliamentary question 

since it is basically regarded as one of the regulatory mechanisms which lie in the hands of the lagislature inorder 

to exert influence on the executive branch to force it to fix shortcomings and flaws in any aspect related to 

governemets sectors. 
 The present study focuses on the parliamentary question from a theoretcal frameworke which identifies 

the concept of the parliamentary question-its functions end division for which it stands, and  a practical side 

which highlights the grounds, and rules, that should be adhered to when directing the parliamentary question, or 

from the member of the parliament, the inquirer,or from the member of the Government, the respondent.  
At last, the study concludes by determining the effects and consequences using the aforementioned 

Control method. 

Keywords: Parliamentary Question, Government, Parliament, Executive Authority, Parliamentary 

Oversight 

                                                           
 .2محمد لمين دباغين سطيف أ س تاذ مساعد قسم أ ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة *



آلية رقابية على أ عمال الحكومة.  قدور ظريف                                                                مكانة السؤال البرلماني في النظام الدس توري الجزائري باعتباره أ

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          132                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 مقدمة

ليات الرقابية التي تحوزها السلطة التشريعية 
 
في إن الا

مواجهة انحراف وتسلط السلطة التنفيذية كـثيرة ومتنوعة، 

ليات ليس
 
ثير هذه الا

 
بنفس القوة والدرجة،  جميعها لكن تا

ثيرها إلى حد إثارة المسؤولية السياسية 
 
فهناك من يصل تا

وإزاحتها عن الحكم،  حجب الثقة عنها يؤدي إلى للحكومة بما

ثيرها
 
وجه هتنبيهمحصور فقط في مجرد  ومنها ما يبقى تا

 
ا إلى ا

 التقصير والعجز في تنفيذ برامجها ومخططاتها، بغية

عمال التي 
 
الاستعلام والاستفسار عن بعض التصرفات والا

كد من
 
 اتفاقها مع الصالح العام. قامت الحكومة بمباشرتها للتا

وعلى غرار جل الدساتير المقارنة نص الدستور 

دوات التي تكـفل ل
 
لسلطة الجزائري على جملة من الا

التشريعية ممارسة دورها الرقابي على عمل الحكومة لضمان 

 .المرسومة لها زامها بالحدود الدستوريةتإل

ن و
 
هو  -موضوع دراستنا- 1السؤال البرلمانيلا شك ا

دوات التي نص عليها المؤسس الدستوري 
 
واحد من هذه الا

همية التي يحوزها 
 
الجزائري وإن كان يختلف عنها من حيث الا

نه البداية هولة التي توجد عليها عملية توظيفه والس
 
على اعتبار ا

المنطقية لكـثير من المسائل الخطيرة التي تمس باستقرار 

ليةالسلطة التنفيذية وبقائها 
 
نه 0مثلا ملتمس الرقابة كا

 
، كما ا

كـثر الوسائل الرقابية استخداما وشيوعا
 
بين ممثلي  يعتبر من ا

نه ،الشعب
 
مره ف -كما يرى البعض-مع ا

 
وفي جوهره ي حقيقة ا

 إليها 
 
ن يكون مجرد وسيلة إعلامية استفهامية يلجا

 
لا يعدو ا

مر يجهلونه 
 
عضاء البرلمان بهدف الاستيضاح والاستفسار عن ا

 
ا

حول تصرفات وتوجهات الحكومة في بعض المجالات 

 والقطاعات.

البحـث تتجلـى فـي الإجابـة علـى  إشـكاليةمن هنـا كانـت 

 :السؤال التالي

دى هل 
 
المن وط  دور ف ي الجزائ ر ال السؤال البرلم اني ا

حقه   م الدس    توري ف    ي م    ن  ممثل    ي الش   عبف    ي تمك   ين  ب   ه

ليه      ا  ونالحص      ول عل      ى المعلوم      ة الت      ي يري      د الوص      ول ا 

نللستيض   اح والاس   تبيان 
 
التص   رفات الت   ي قام   ت به   ا  بش   ا

وج ه 
 
ص لح ا ي الع ام لا 

 
م ام ال را

 
الحكومة بغية الضغط عليها ا

ن ق   وة نف   وذ ه   ذ   ت  التص   رفاالخل   ل والقص   ور ف   ي ه   ذ
 
م ا

 
ا

خيرة حال دون 
 
   ؟ذلكالا

 مـن خـلال إتبـاععلى هذه الإشكالية وسنتوخى الإجابة 

الــــذي يفيــــدنا فــــي قــــراءة النصــــوص  الم    نهج الوص    فيكــــل مــــن 

لمعرفــــة  الدســــتورية والقانونيــــة ذات الصــــلة بموضــــوع الدراســــة

الـــذي  والم   نهج التحليل   ي، حقيقـــة توظيفهـــا فـــي الواقـــع العملـــي

قـــــراءة النصـــــوص فرضــــته طبيعـــــة الموضـــــوع ومـــــا تحتاجــــه مـــــن 

حقيقــة دور الســؤال البرلمــاني  هــا بمــا يؤكــدتحليلوفهمهــا ليتســنى 

عمـــال الحكومـــة
 
، وتبيـــان باعتبـــاره وســـيلة رقابيـــة تمـــارس علـــى ا

ذلك من ناحية التطبيق العملـي الـذي يختلـف اختلافـا جوهريـا 

 .عن الجانب النظري 

مفهـــــوم الســـــؤال إلـــــى دراســـــة لوقـــــد تطرقنـــــا فـــــي هـــــذه ا

ول( ثــم البرلمــاني
 
)مطلــب  توظيفــهضــوابط وإجــراءات  )مطلــب ا

 .ثان(

ول
 
 المطلب الا

 مفهوم السؤال البرلماني

تعريـــف الســـؤال البرلمـــاني لفـــي هـــذا المطلـــب  نتصـــدى

خيـــرا نبـــين 
 
ول( ثـــم نتـــولى تحديـــد وظائـفـــه )فـــرع ثـــان( وا

 
)فـــرع ا

        مختلف تقسيماته )فرع ثالث(.

ولالفرع 
 
 الا

 تعريف السؤال

الدســـاتير الجزائريـــة جميعهـــا حينمـــا قــــررت  لـــم تتطـــرق 

ي ســؤال للحكومــة إلــى 
 
 حــق العضــو البرلمــاني فــي توجيــه ا

 
مبــدا

لة 
 
إعطـــاء تعريــــف شـــامل ومحـــدد لــــه، تاركـــة هـــذه المهمــــة مســـا

لفقهاء وشراح القانون الدستوري وللممارسـة البرلمانيـة ولسـلطة 

 تعريف المناسب.البرلمان التقديرية في تحديد ال

نهـم لـم يتفقـوا 
 
نه برجوعنا إلى تعريف الفقهاء نجد ا

 
بيد ا

علـــى إعطـــاء تعريـــف واحـــد وشـــامل لـــه، بـــل اختلفـــت وتعـــددت 

نه، فمـنهم مـن جـاء تعريفـه مـوجزا ومختصـرا 
 
وجهات النظر بشـا

، ومــنهم مــن وعناصــره لــم يتطــرق إلــى الســؤال مــن كــل جوانبــه

ــــا مــــس  كـثــــر إيضــــاحا وتبيان
 
ــــب عديــــد مــــنالجــــاء تعريفــــه ا  جوان

خر وافيا 
 
نـاحي مكـل  ودقيقـا يتوغـل فـيالسؤال، وجاء تعريف ا

 سوف نتصدى لوجهات النظر هذه فيما يلي:ومن ثم  السؤال،

مـــور الدولـــة 
 
مـــر مـــن ا

 
فهـــو مـــن جهـــة " استيضـــاح حـــول ا

عضــاء البرلمــان تقــديم طلــب للحكومــة 
 
حــد ا

 
يتــولى مــن خلالــه ا

ن موضـــوع معـــين 
 
حـــد الـــوزراء لإعطائـــه توضـــيحا بشـــا

 
و لا

 
ككـــل ا

يتعلــــق بالغايــــة مــــن تصــــرفات المؤسســــات والجهــــات المرتبطــــة 
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ن من الشؤون العامة، حتـى يسـتطيع 
 
بوزارة من الوزارات في شا

عضـــــا
 
" 3ء البرلمـــــان تتبـــــع نشـــــاط الإدارة العامـــــة والحكـــــم عليـــــها

هـي استيضـاح لا -حسب هذا التعريـف-وبالتالي فحقيقة السؤال

خــر 
 
و محاســبة ، بينمــا ذهــب الــبعض الا

 
ي اتهــام ا

 
ينطــوي علــى ا

و 
 
نــه "رغبــة فــي التحقــق مــن حــدوث ا

 
فــي تعريفــه للســؤال علــى ا

و استعلام عضو البرلمان ع
 
ن نية حصول واقعة وصل إلى علم ا

لة مــــن المســــائل بطريقــــة غيــــر 
 
الحكومـــة فــــي التصــــرف فــــي مســـا

سليمة تـؤدي إلـى الإضـرار بالمصـلحة العامـة، وبالتـالي تحـذيرها 

و ذاك ليتسـنىمن مغبة التمادي فـي هـذا التصـرف 
 
درء الخطـر  ا

يتعلـــــق الســـــؤال هنـــــا بـــــالموقف "ومـــــن ثـــــم 4 المتوقـــــع حصـــــوله

ن موضـــــوع سيا
 
ســـــي المحتمـــــل الـــــذي ســـــتتخذه الحكومـــــة بشـــــا

 معين.

نـه 
 
خر من الفقه إلى السؤال على ا

 
في حين نظر جانب ا

" حلقــة مــن حلقــات التعــاون وتبــادل المعلومــات بــين الســلطة 

نه بهذا المعنـى لـيس وسـيلة 
 
التشريعية والسلطة التنفيذية"، وا

مـــــن وســـــائل الرقابـــــة التـــــي تملكهـــــا الســـــلطة التشـــــريعية اتجـــــاه 

 
 
ثـــر لا يترتـــب عليـــه الســـلطة التنفيذيـــة، بـــل هـــو إجـــراء عـــديم الا

ن تكــون نتيجتهــا طــرح الثقــة 
 
يــة مناقشــات التــي يمكـن ا

 
حـدوث ا

ي-بالحكومــــة، وعليــــه فالســــؤال
 
 علاقــــة -حســــب هــــذا الــــرا

 
ينشــــا

عضــــاء 
 
حـــد ا

 
مباشـــرة بـــين عضـــو البرلمـــان )صـــاحب الســـؤال( وا

مـر معـين 
 
الحكومة )المجيب عليه( بهـدف الكشـف عـن حقيقـة ا

 ناتج عن عمل وتصرف الحكومة.

 نيالفرع الثا

 وظائف السؤال البرلماني

ن السؤال حسـب نظامنـا الدسـتوري 
 
نقول في البداية با

خـرى لـيس 
 
حيانـا ا

 
ثر على مسـؤولية الحكومـة بـل وا

 
ي ا

 
لا يتبعه ا

ي العــام الــوطني
 
ثــر حتــى علــى وقــع الــرا

 
ي ا

 
خاصــة إذا كــان  ،لــه ا

و 
 
، ومـــع ذلـــك لا يمكـــن 2 محلـــيهـــذا الســـؤال ذا طـــابع جهـــوي ا

هميــــة وقيمــــة الســــؤال ودوره فــــي الحيــــاة إطلاقــــا التقليــــل مــــن 
 
ا

كـثــر مــن 
 
ن يــؤدي ا

 
ي نظــام دســتوري، فهــو يمكــن ا

 
السياســية لا

كـثـــر مـــن نتيجـــة، يتوقـــف وجودهـــا 
 
وظيفـــة ويصـــل إلـــى تحقيـــق ا

علـــى طبيعـــة وغايـــة الســـؤال فـــي حـــد ذاتـــه، ونظـــرا لتعـــدد هـــذه 

همها: الوظائـف
 
ن نقف على ا

 
س ا

 
 وتنوعها لا با

ولا: الس   ؤال وس   يلة لتب   ادل الح   
 
وار والنق   اي ب   ين ا

 سلطة التشريع وسلطة التنفيذ

ســـئلة للاســـتعلام والتقصـــي بقـــدر مـــا 
 
بقــدر مـــا توظـــف الا

كـثـر علاقـة الحكومـة بالبرلمـان
 
، لهـذا ينظـر الـبعض مـن 6توطد ا

نهالفقه إلى السؤال 
 
وسيلة مهمة لتبادل الحوار والنقاش بـين  با

الحاكمين)رجـــــــــــال الســـــــــــلطة التنفيذيـــــــــــة( ومراقبـــــــــــي الحكـــــــــــام 

وبالتـــــــالي فـــــــتح قنـــــــوات اتصـــــــال بـــــــين الســـــــلطتين  اب(،)النــــــو

التشريعية والتنفيذيـة عـن طريقـه يتسـنى للبرلمـان التعـرف علـى 

، بمقتضـــى هـــذا الحـــوار 7العديـــد مـــن القضـــايا العامـــة ودقائـقهـــا

ســئلة البرلمانيــة اكـتشــاف الخلــل والتقصــير الحكــومي 
 
تحــاول الا

نين من خلال رصد المعلومات والشـكاوى المقدمـة مـن المـواط

ومجابهــة الحكومــة بهــا، وبــدورها تعمــل الســلطة التنفيذيــة عنــد 

صـــــل فيهـــــا الحـــــوار 
 
ســـــئلة بإتبـــــاع طريقـــــة الا

 
الـــــرد علـــــى تلـــــك الا

 .3والمكاشفة بعيدا عن الصراع والتعصب الحزبي

داة استفهام واستعلم
 
 ثانيا: السؤال ا

يقول خبير البرلمان الانجليزي الشهير إرسكينماى" إن 

 
 
ــــــى الغــــــرض مــــــن تقــــــديم ا ي ســــــؤال برلمــــــاني هــــــو الحصــــــول عل

و الضــــغط علــــى هــــذا الجهــــاز 
 
معلومــــات مــــن الجهــــاز التنفيــــذي ا

ن العـــام
 
. "2لإرغامــه علــى القيـــام بإصــلاح تصـــرف مــا يخـــص الشــا

وبمقتضى هذا القول فإنه قـد تكـون الغايـة مـن توظيـف السـؤال 

تزويــد البرلمــان بالبيانــات والمعلومــات حــول بعــض القضــايا هــي 

ي نقطة والمشاريع المر 
 
و با

 
تبطة بالسياسة العامة للدولة ككل ا

شــــخاص الــــذين لــــديهم المعلومــــات والقــــدرة علــــى 
 
ن الا

 
فيهــــا، لا

شــخاص الــذين 
 
عضــاء الحكومــة، ولــذلك فــإنهم الا

 
توظيفهــا هــم ا

ســـــئلة المقدمـــــة مـــــن طـــــرف نـــــواب 
 
يمتلكـــــون الإجابـــــات علـــــى الا

الشــعب، بغيــة الوصــول إلــى نتــائج معينــة قــد تســاعد الحكومــة 

ب الوقـــــوع فـــــي الإضـــــرار بشـــــؤون مواطنيهـــــا وتفـــــادي علـــــى تجنـــــ

، ومـــــن ثـــــم منحهـــــا 12الانحـــــراف عـــــن خدمـــــة المصـــــالح العامـــــة

وجــه التقصــير والخلــل فيــه 
 
الفرصــة لتصــويب نشــاطها بإصــلاح ا

وان بتحريـــــك مســـــؤوليتها السياســـــية
 
، هــــــذه 11قبـــــل فـــــوات الا

المعلومــــات مــــن الصــــعب علــــى النــــواب الحصــــول عليهــــا بغيــــر 

ليــة سـلوك هــذا الطريـق، 
 
ســئلة ا

 
ن تعتبـر الا

 
لــذلك كـان منطقيــا ا

 حقيقية لتدفق المعلومات والحقائق من الجهاز الحكومي.

داة للكشف عن المخالفات الحكومية
 
 ثالثا: السؤال ا

وجـــــه 
 
داة رقابيـــــة هامـــــة لمتابعـــــة ا

 
ســـــئلة البرلمانيـــــة ا

 
الا

القصور في السياسة العامة للحكومة وتنبيهها إلـى كـل خلـل قـد 

ي جانـــب مـــن جوانـــب هـــذه السياســـة، ومـــن هنـــا  
 
يحصـــل فـــي ا

 وتصـحيح الخلـل 
 
يعطى الوزير المسؤول الفرصـة ليتلافـى الخطـا
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خـرى التـي قـ
 
د تقـود الموجود قبل استخدام الوسـائل الرقابيـة الا

داة 
 
ســئلة ا

 
الحكومــة إلــى حــد المســاءلة السياســية، ومــن ثــم فالا

وجـــــه القصـــــور والتراخـــــي 
 
فـــــي مختلـــــف والخلـــــل  للكشــــف عـــــن ا

خيـــــــر الوســـــــيلة الفعالـــــــة 
 
المرافـــــــق الحكوميـــــــة، ليكـــــــون فـــــــي الا

يســــــــتعملها البرلمــــــــان فــــــــي الوقــــــــت المناســــــــب للضــــــــغط علــــــــى 

ي 
 
و ا
 
فعـل المسؤولين والدفع بهم إلـى اتخـاذ إجـراءات علاجيـة ا

ن إجابـات الـوزراء 
 
خر يكون كافيا لإصلاح هذا الخلـل، مـا دام ا

 
ا

سئلة الموجهة إليهم قد تكشف عـن بعـض المخالفـات 
 
نتيجة للا

داء الحكومي، 
 
والثغرات القانونية والإدارية وحتى المالية في الا

 لاسيما فيما يخص قضايا التنمية على المستوى المحلي.

داة لمتابع        ة تنف
 
ي        ذ الق        وانين رابع        ا: الس        ؤال ا

 والتنظيمات

قــد يكــون الســؤال وســيلة جديــة لمراقبــة الحكومــة عنــد 

ســهرها علــى تنفيــذ القواعــد القانونيــة ومــا مــدى جــديتها وحرصــها 

علـــــى الإســـــراع فـــــي تفعيلهـــــا وتطبيقهـــــا، وذلـــــك عنـــــدما تكشـــــف 

و 
 
ن الســبب المباشــر فــي وجــود هــذا الخلــل ا

 
الإجابــات الوزاريــة ا

للدولة في حـد ذاتهـا، ممـا يسـتدعي ذاك هو المنظومة القانونية 

إجـــــراء بعـــــض الإصـــــلاحات التشـــــريعية ليتســـــنى متابعـــــة تنفيـــــذ 

المخططــات الحكوميــة، وبالتــالي لا يكـفــل الســؤال رقابــة فعالــة 

علــى العمــل الحكــومي فحســب بــل قــد يمتــد هــذا الإصــلاح حتــى 

إلى المجـال التشـريعي فـيمس النشـاط والعمـل البرلمـاني ذاتـه، 

وجــه  افيكـون سـببا كافيـ
 
لإعـادة النظـر فـي القـوانين التـي تحكـم ا

العمـــل الحكـــومي، ليصـــبح الســـؤال بمثابـــة وســـيلة هامـــة تـــدفع 

نحـــو تحقيـــق تعـــديلات تشـــريعية بغيـــة الإســـراع والتعجيـــل فـــي 

،ومـــن ثـــم يكـــون الســـؤال بـــديلا حقيقـــا عـــن 10تنفيـــذ القـــوانين

حيــان يــتم 
 
ممارســة حــق اقتــراح القــوانين الــذي فــي كـثيــر مــن الا

بسـبب العراقيـل الكـثيـرة 13من قبل السلطة التنفيذيـةإجهاضه 

 التي تقف في وجه النواب عند مبادرتهم باقتراحات القوانين.

داة لتحقي  المكاسب السياسية
 
 خامسا: السؤال ا

داة لاسـتقطاب وإقنـاع 
 
قد يستخدم السؤال البرلمـاني كـا

ييــد الشــعبي لشــخص النائــب 
 
ي العــام وحشــد المزيــد مــن التا

 
الـرا

هـم الوسـائل التـي وحزبه، 
 
فهو من هذا الجانب يعتبر من بـين ا

و بين 
 
يمكن استعمالها للتنافس بين مختلف التيارات الحزبية ا

المجموعـــــات البرلمانيـــــة، وهـــــذا التنـــــافس الغـــــرض منـــــه كســـــب 

ييـد والتعـاطف الشـعبي،
 
صـبح هـدف بعـض  المزيـد مـن التا

 
بـل ا

ســــئلة البرلمانيــــة هــــو قصــــف وإمطــــار
 
 النــــواب عنــــد اســــتعمال الا

وتوعــــــد للحكومــــــة واســــــتعراض العضــــــلات لا لشــــــيء إلا للفــــــت 

مــام هيئــة النــاخبين بمظهــر الممثــل الحــريص 
 
الانتبــاه والظهــور ا

علــــــــى مصــــــــلحة المــــــــواطنين والمعــــــــارض الحقيقــــــــي لتوجهــــــــات 

 الحكومة.

و الانتقـــــــاد 
 
لـــــــذلك قـــــــد يلعـــــــب الســـــــؤال دور التـــــــرويج ا

للنشــــــــاط والعمــــــــل الحكــــــــومي بــــــــين نــــــــواب المــــــــوالاة ونــــــــواب 

جـــــل 
 
ن نـــــواب المـــــوالاة يســـــتخدمونه مـــــن ا

 
المعارضـــــة، حيـــــث ا

نشـــــطة المنجـــــزة مـــــن طـــــرف 
 
عمـــــال والا

 
التـــــرويج والمســـــاندة للا

ييــدها والتــرويج 
 
الحكومــة، وذلــك بــإبراز المزايــا التــي حققتهــا وتا

ن 
 
ي العــام، وتضــخيم الانجــازات والتقليــل مــن شــا

 
مــام الــرا

 
لهــا ا

ييـــــد وذلـــــك ال
 
تضـــــخيم الإخفاقـــــات المســـــجلة، ويظهـــــر هـــــذا التا

خصيصا من خلال تعقيب هؤلاء النـواب علـى إجابـة ورد الـوزير 

حيانـا بالشـكر والثنـاء عليــه  ابالاقتنـاع التـام والرضـ
 
المفـرط بــل وا

ن الإجابة المقدمة من طرفه.
 
 والتعظيم من شا

حزاب المعارضة فهم يتخـذون منحـى مخـالف
 
ما نواب ا

 
 ا

ليــة الســللمنحــى الســابق
 
ؤال ، فيحــاولون مــن خــلال اســتخدام ا

إحراج الحكومة من خلال انتقاد العمل الذي قامت بـه وكشـف 

مثالبهـــا القائمــــة وتقصـــيرها فــــي تقــــديم الخـــدمات العامــــة وســــوء 

إدارتهـــــا لمختلـــــف المطالــــــب الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية وحتــــــى 

 السياسية والثقافية.

ن نتوقــع فــي كــل 
 
نــه لا يمكــن ا

 
ممــا تقــدم يمكــن القــول ا

ســـئلة والإجابـــا
 
حـــوال مـــن الا

 
ن تعتمـــد علـــى الا

 
ت المرتبطـــة بهـــا ا

جمــع المعلومــات والحصــول علــى البيانــات وإنمــا هــي تعبــر عــن 

ول
 
 .14مواقف حزبية وسياسية في المقام الا

 الفرع الثالث

 تقسيمات السؤال البرلماني

إذا كانت الممارسات البرلمانية المقارنة تعتـرف بوجـود 

سئلة البرلمانية فإن الدساتير 
 
نواع للا

 
الجزائريـة لـم تعتـرف عدة ا

ســئلة الشــفوية مــن جهــة 
 
مــر هنــا بالا

 
إلا بشــكلين لهمــا، يتعلــق الا

خـــرى 
 
ســـئلة الكـتابيـــة مـــن جهـــة ا

 
ـــذين 12والا ، وهمـــا النـــوعين ال

ولــى مــن 
 
شــار لهمــا الدســتور الجزائــري النافــذ حاليــا فــي الفقــرة الا

 
ا

صــــــبحت تقابــــــل المــــــادة  26مــــــن دســــــتور 134المــــــادة 
 
والتــــــي ا

عضـــــاء  0216ي لســـــنة مـــــن التعـــــديل الدســـــتور 120
 
" يمكـــــن لا

ي عضـو فـي 
 
و كـتـابي إلـى ا

 
ي سؤال شفوي ا

 
ن يوجهوا ا

 
البرلمان ا

 الحكومة."
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نهـــا اكـتفـــت بـــذكر 
 
ن مـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه المـــادة ا

 
غيـــر ا

ن توضــح مضــمون وهــدف كــل منهمــا 
 
هــذين التقســيمين، دون ا

ولا الفــــرق الموجــــود بينهــــا حتــــى فــــي حالــــة إجــــراء مناقشــــة علــــى 

حكومة غير المقنع، إلا في بعـض الشـروط خلفية جواب عضو ال

الشـكلية اقتضـتها إجـراءات وشــروط توجيـه السـؤال، فجعلتهمــا 

هميـة والنتيجـة
 
ن تطبيـق  ،متساوين مـن حيـث الا

 
فـي المقابـل ا

ن هنـــاك 
 
عـــراف البرلمانـــات الغربيـــة بينـــت ا

 
ليـــة حســـب ا

 
هـــذه الا

ساســية بــين النــوعين، لاســيما
 
فــي  اختلافــات جوهريــة وفــوارق ا

 
 
ـــى بلوغهـــاطبيعـــة الا ، حيـــث 16هـــداف التـــي يســـعى كـــل نـــوع إل

عــــراف علــــى حصــــر هــــدف الســــؤال الكـتــــابي فــــي 
 
درجــــت هــــذه الا

و قضـــية 
 
لة ا

 
و معلومـــات حـــول مســـا

 
الحصـــول علـــى توضـــيحات ا

و تطبيـــق  معينـــة بالـــذات،
 
التـــي غالبـــا مـــا تتعلـــق بكيفيـــة تنفيـــذ ا

و بنـد مـن بنـود مخطـط العمـل 
 
و تنظيمـي معـين، ا

 
نص قـانوني ا

ت إليهــا الحكومــة الحكــومي، وكــذ
 
ا بــالحلول والمخــارج التــي لجــا

فيمـــا يخـــص المســـائل والانشـــغالات المحليـــة منهـــا خاصـــة التـــي 

ي 
 
ــــرا وبقيــــت عالقــــة مــــدة زمنيــــة ليســــت العــــام كانــــت تشــــغل ال

مــــن الســـؤال الكـتــــابي الــــدفع  وقــــد يكـــون المبتغــــى 17بالقصـــيرة

ـــى إيجـــاد حلـــول للمشـــاريع العاطلـــة، وقـــد يقتصـــر  بالحكومـــة إل

علـــى مجـــرد لفـــت انتبـــاه الحكومـــة إلـــى وجـــود مشـــكل  موضـــوعه

 يحتاج إلى تدخل سريع وعاجل من طرفها.

كـــل هـــذا يُبـــين ضـــيق مجـــال الســـؤال الكـتـــابي وحصـــر 

ن يمتـــــد إلـــــى 
 
طبيعـــــة موضـــــوعاته فـــــي المســـــائل الثانويـــــة دون ا

ما 
 
ي العــام محــدود جــدا،ا

 
ثــره علــى الــرا

 
القضــايا الكبــرى، فكــان ا

ثيره على الحكومة فيكاد يكون
 
، وهذا علـى الـرغم مـن امعدوم تا

شــــارت الفقــــرة 
 
إلزاميــــة نشــــر فحــــواه فــــي الجريــــدة الرســــمية كمــــا ا

خيــرة مــن 
 
علــى مــا  0216مــن التعــديل الدســتوري لســنة  120الا

جوبـة طبقـا للشـروط التـي يخضـع لهـا يلي:
 
سـئلة والا

 
" ... تنشر الا

 ". نشر محاضر مناقشات البرلمان

للســــؤال ومــــع ذلــــك يرجــــع ســــبب هــــذا الــــدور الثــــانوي 

ي العــــام عليــــه بالشــــكل 
 
الكـتــــابي فــــي عــــدم إمكانيــــة اطــــلاع الــــرا

الكــافي نظــرا لعــدم عــرض إجابتــه فــي جلســات البرلمــان العلنيــة 

 والاكـتفاء فقط بتسليمه كـتابة إلى العضو السائل.  

ثــــر إعلامــــي واســــع النطــــاق 
 
مــــا الســــؤال الشــــفوي فلــــه ا

 
ا

 بحكم الجلسة العلنية التي تخصـص لطرحـه ومـا يصـاحب ذلـك

من هول إعلامي كبيـر، فيكـون  هدفـه ذا طبيعـة سياسـية بحتـة 

نظــرا لامتــداد نطاقــه إلــى كــل نشــاطات ومهــام الحكومــة الكبــرى 

ثــره حاســما 
 
ن يصــبح ا

 
مــر الــذي يقــود إلــى ا

 
منهــا بالخصــوص، الا

ي العــام، قــد يصــل إلــى حــد إســقاط الحكومــة 
 
علــى مســتوى الــرا

عنــد ثبــوت برمتهــا نتيجــة لتحريــك المســؤولية السياســية ضــدها 

و تماطلهــــــــا فــــــــي التعامــــــــل مــــــــع القضــــــــايا الوطنيــــــــة 
 
تقصــــــــيرها ا

ثـره فقـط علــى عـزل عضـو مــن 
 
ن يقتصــر ا

 
الحساسـة، كمـا يمكـن ا

ن مجـال 
 
عضائها نتيجة لتحقق مسؤوليته الفردية، إضافة إلـى ا

 
ا

و مــــرتبط 
 
الســــؤال الشــــفوي ونطاقــــه يبقــــى واســــعا غيــــر محــــدد ا

 بموضوعات معينة.

لسؤال الكـتابي يشتركان ومع ذلك فالسؤال الشفوي وا

ساســية التــي توضــع بــين يــد 
 
ليــات الرقابيــة الا

 
حــد الا

 
فــي كونهمــا ا

ممثلي الشعب لتمكينهم من متابعة ومراقبة العمل الحكـومي، 

مــن صــميم النظــام البرلمــاني كمــا هــو مطبــق فــي  ومــن ثــم فهمــا

 انجلترا خاصة.                      

 المطلب الثاني

لية 
 
 السؤال البرلمانيضوابط العمل با

نظمــــة الداخليــــة للمجــــالس النيابيــــة 
 
غالبــــا مــــا تتــــولى الا

تحديد الشروط وكذا الإجراءات التي ينبغـي علـى العضـو السـائل 

سـئلة البرلمانيـة ، لتكـون 
 
التقيد بها قبل إقدامه علـى توظيـف الا

ليـة
 
ونظـرا 13ضوابط وقيود تحول دون إسـاءة اسـتعمال هـذه الا

ثــار الســؤال
 
البرلمــاني علــى المســتقبل السياســـي  لعــدم خطــورة ا

نظمـة  يحـطلحكومة وعلى تواجدها فـي الحكـم، فإنـه لـم ل
 
فـي الا

الغربيــة بشــروط مقيــدة ولا بــإجراءات معقــدة تحــول دون حريــة 

النــــواب فــــي اســــتخدامه للاســــتعلام والاستفســــار حــــول القضــــايا 

التــي يجهلونهــا بــل كانــت هــذه الشــروط وتلــك الإجــراءات تتســم 

 .12تيسيربالبساطة وال

و 
 
و كـفـاءة معينـة ا

 
وكنتيجة لـذلك فهـي لا تتطلـب خبـرة ا

درجــــة عاليــــة مــــن العلــــم والمعرفــــة لــــدى العضــــو الســــائل حتــــى 

يستطيع توظيفها واستغلالها في ممارسات مهامـه الرقابيـة، بـل 

ن تكــــون فــــي  غالبــــا مــــا تتطلــــب اللــــوائح الداخليــــة للبرلمانــــات
 
ا

ي عنـاء صيغة مختصرة لتكون فـي متنـاول جميـع النـوا
 
ب دون ا

 يذكر.

ليــــة فــــي الجزائــــر بــــيً 
 
ن تطبيــــق هــــذه الا

 
ن هنــــاك إلا ا

 
ن ا

شــروطا كـثيــرة وإجــراءات عديــدة وضــعت كســياج للحيلولــة دون 

و التقليـل 
 
التوسع في توظيفها، وعملت في معظمها على تقييد ا

مـــام 
 
مــن اللجـــوء إليهــا ربمـــا حتـــى لا يفــتح البـــاب علــى مصـــراعيه ا

ها والعمل على إحـراج للحكومـة فـي النواب للاستخدام المفرط ل

كـــــل مـــــرة وفـــــي ابســـــط القضـــــايا، وتـــــزداد هـــــذه الشـــــروط وتلـــــك 
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بـــين تواجـــد بصـــمات الحكومـــة عنـــد الإجـــراءات تشـــددا عنـــدما تَ 

 .وضعها بما خدم مصالحها

وحتــــى يــــتم الإلمــــام بكــــل الضــــوابط المتعلقــــة بكيفيــــة 

ليــــة الســــؤال البرلمــــاني
 
فــــي هــــذا نتطــــرق ســــوف فإننــــا  توظيــــف ا

ول(، ثــم  المطلـب
 
إلـى شـروط توظيــف السـؤال البرلمـاني )فـرع ا

 .إلى إجراءات استعماله )فرع ثان(

ول
 
 الفرع الا

 شروط توظيف السؤال

لة 
 
ـــى مســـا لـــم يتطـــرق المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري إل

تحديـــــد الشـــــروط الشـــــكلية والموضـــــوعية عنـــــد تقـــــديم الســـــؤال 

لمـاني، لكـن
 
 عكس ما قام به المؤسس البريطاني والفرنسـي والا

ن هــلهــو الســؤال المطــروح 
 
المشــرع الجزائــري ســاير المؤســس  ا

لة التـي نتـولى 
 
خر بالنص عليها كذلك؟ وهي المسـا

 
غفل هو الا

 
وا

 تفصيلها فيما يلي:

ولا: الشروط الشكلية
 
 ا

ساســـيين 
 
تتحــدد الشــروط الشـــكلية عــادة فـــي شــرطين ا

ول 
 
والثاني توجيهـه  ،ضرورة ممارسة السؤال بصفة فرديةهو الا

مـــر 
 
ـــوزير المخـــتص دون غيـــره مـــن الطـــاقم الحكـــومي، الا ـــى ال إل

 الذي نتولى تفصيله وتوضيحه تبعا:

 ممارسة ح  السؤال بصفة فردية.-11

ليـــة 
 
لا بـــد مـــن لجـــوء النـــواب عنـــد رغبـــتهم فـــي توظيـــف ا

الســــؤال البرلمــــاني إلــــى الصــــفة الفرديــــة ويستشــــف هــــذا الشــــرط 

مـن التعـديل الدسـتوري 120ادة بالتدقيق والتمعن في نص المـ

لفاظ عامة بعيدة عن وضـع شـروط  0216لسنة 
 
نجدها جاءت با

ن كيفيـــة ممارســـة هـــذا الحـــق، ومـــا زاد مـــن غمـــوض محـــددة تبـــيً 

نــــه لا القــــانون العضــــوي رقــــم 
 
مــــر وإشــــكاله ا

 
المــــنظم  22/20الا

لغرفتــي البرلمــان وكــذا للعلاقــة الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة 

ـــــد ـــــى هـــــذه ولا النظـــــامين ال شـــــاروا إل
 
اخليين لغرفتـــــي البرلمـــــان ا

مــــــام هــــــذا الفــــــراغ كــــــان لابــــــد مــــــن الاسترشــــــاد 02الشــــــروط
 
، وا

الصـــادرة عـــن رئـــيس المجلـــس  23والاســـتئناس بالتعليمـــة رقـــم 

ســـــئلة الشـــــفوية والكـتابيـــــة
 
، 01الشـــــعبي الـــــوطني المتعلقـــــة بالا

نهـــا اشـــترطت توجيـــه الســـؤال وتوقيعـــه مـــن طـــرف 
 
والتـــي نجـــد ا

 نائب واحد.

ن مــــا 
 
ن هــــو كــــون هـــــذه  اســــتوقفناغيــــر ا

 
فــــي هــــذا الشــــا

ة لنـواب المجلـس الشـعبي الـوطني فقـط، هـالتعليمة كانـت موج

عضــــاء مجلــــس فهــــي مــــن الناحيــــة القانونيــــة وبالتــــالي 
 
لا تعنــــي ا

مـــة
 
ن  ،الا

 
نهم مطروحـــا، كمــــا ا

 
مـــر الــــذي يبقـــي الإشـــكال بشــــا

 
الا

العلاقــة بــين نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني ورئــيس المجلــس 

يســت علاقــة رئــيس بــالمرؤوس كمــا هــو متعــارف عليــه فـــي هــي ل

خيـر إصــدار تعليمــات 
 
القـانون الإداري، ومــن ثـم لا يحــق لهــذا الا

وامر للنواب لإجبارهم علـى إتبـاع طريقـة معينـة عنـد تـوظيفهم 
 
وا

للســؤال البرلمــاني، وكــل مــا يســتطيع فعلــه هــو ممارســة ســلطة 

ثنـاء سـير الجلسـات لا
 
نـه لا غيـر، ضـف إلـى  فرض النظام ا

 
ذلـك ا

مورا سكت عنها القانون
 
ن تنظم ا

 
 .00يمكن للتعليمة ا

وبتجـــاوز كـــل هـــذه المعطيـــات نقـــول إن هـــذه التعليمـــة 

جعلت السؤال حقـا شخصـيا يقـيم علاقـة شخصـية بـين السـائل 

خرين في هذه العلاقة
 
عضاء ا

 
 .03والمسؤول دون اشتراك ا

 للنائــبومــادام الســؤال يعتبــر مــن الحقــوق الشخصــية 

كـثـــر مـــن عضـــو واحـــد، وعلـــى هـــذا  فإنـــه لا
 
ن يوقـــع عليـــه ا

 
يجـــوز ا

و الكـتــــل 
 
ســــاس لا يقبــــل توجيهــــه مــــن إحــــدى المجموعــــات ا

 
الا

ن 
 
و لجـــان المجلـــس، كمـــا لا يمكـــن ا

 
و مـــن هيـــيت ا

 
البرلمانيـــة ا

و باســــم اجتمــــاع رؤســــاء اللجــــان دائمــــة 
 
يوجــــه باســــم المجلــــس ا

مــــا إذا تمــــت مباشــــرة هــــذا الحــــق مــــن قبــــل 04العضــــوية فيــــه
 
، ا

حــــدى هــــذه الهيــــيت بصــــفته الشخصــــية ولــــيس بحكــــم رئــــيس إ

فــــي هــــذه الحالــــة تــــوفرت صــــفة  ،رئاســــته المجموعــــة البرلمانيــــة

، مســــتوفيا لهــــذا الشــــرط علــــى إثرهــــا  دً عُــــوالفرديــــة فــــي الســــؤال 

وحينهــا يكـتســب ثقــلا معينــا نتيجــة تقديمــه مــن طــرف مســؤول 

البرلمانيــة ليصــبح مــن خلالهــا يحمــل صــدى إعلامــي  المجموعــة

ي العام.كبير عل
 
 ى الرا

وفـــي هـــذا الإطـــار حاولـــت الجمعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية 

تعديل نظامها الداخلي بما يسمح لرؤساء اللجان البرلمانيـة مـن 

ســــئلة إلــــى الــــوزراء باســــم لجــــانهم، ولكــــن المجلــــس 
 
توجيــــه الا

ن هـــذا التعـــديل، الدســـتوري تـــدخل ليمنـــع هـــذا 
 
ـــا مبـــررا ذلـــك ب

لتــي تؤكــد علــى الصــفة المقتــرح لا يتطــابق مــع نصــوص الدســتور ا

هــذا الشــرط هــو اعتبــار الســؤال  دً رَ ولعــل مَــ ،02الفرديــة للســؤال

لة 
 
فكـار حـول مسـا

 
وسيلة مـن وسـائل تجسـيد الحـوار وتبـادل الا

معينــة بــين عضــو البرلمــان وعضــو الحكومــة لا يصــل إلــى درجــة 

و الحكومة المسؤولية
 
 .السياسية تحميل الوزير ا

كـثر من نه إذا كان من غير فإ ومع ذلك
 
الجائز اشتراك ا

عضـو وتــوقيعهم فــي تقـديم ســؤال واحــد، فإنـه لا يوجــد مــا يمنــع 

كـثر من عضو لسؤال
 
-كـل علـى حـدى-في موضوع واحـد تقديم ا

سـئلة يجمعهـا نفـس الموضـوع 
 
ن هـذه الا

 
إلى نفس الـوزير طالمـا ا
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ســـئلة 
 
و تتماثـــل وتتشـــابه تمامـــا، ومـــن ثـــم تبقـــى جميـــع هـــذه الا

 
ا

نــه لــم يو ،صـحيحة
 
ي منهــا ســوى عضــو برلمــاني مــادام ا

 
قــع علـى ا

ي ســؤال 
 
عضــاء البرلمــان توجيــه ا

 
ي مــن ا

 
واحــد، هكــذا يمكــن لا

خــر وإلـــى نفــس الـــوزير 
 
فــي نفــس الموضـــوع محــل ســـؤال نائــب ا

ن يقدمـــه كـــل مـــنهم اســـتقلالا عـــن 
 
يضـــا، وكـــل مـــا يشـــترط هـــو ا

 
ا

خـــــر
 
ن المحظـــــور هـــــو الاتحـــــاد 06الا

 
، ومـــــن ثـــــم يمكـــــن القـــــول ا

وحينئــذ 07الاتحــاد الموضـوعي فيـهالعضـوي فـي ذات السـؤال لا 

و المرتبطــة معــا ارتباطــا 
 
ســئلة المتماثلــة موضــوعا ا

 
يمكــن ضــم الا

ن03وثيقـا للإجابــة عنهــا فــي جلسـة واحــدة
 
العكــس يعتبــر  . كمــا ا

صـــحيحا إذ يكـــون باســـتطاعة العضـــو البرلمـــاني مـــن جهـــة ثانيـــة 

ن واحــد إلــى عــدة وزراء
 
كـثــر مــن ســؤال فــي ا

 
إذا كانــت  ،توجيــه ا

حــــل الســــؤال مرتبطــــة مــــع بعضــــها الــــبعض ارتباطــــا المســــائل م

ومهــــام عــــدة  وثيقــــا، وفــــي نفــــس الوقــــت تــــدخل فــــي اختصــــاص

ن القـــول بغيـــر ذلـــك يعتبـــر مصـــادرة لحريـــة الكلمـــة 02وزراء
 
، لا

 ولحق التعبير داخل قبة المجلس النيابي.

ولعــــل الحكمــــة مــــن اشــــتراط ممارســــة الســــؤال بصــــورة 

وجــه الرقا
 
نــه منفــردة هــو لتمييــزه عــن بــاقي ا

 
خــرى، حيــث ا

 
بــة الا

مـــــثلا علـــــى خطـــــاب بطلـــــب  النـــــوابفـــــي توقيـــــع مجموعـــــة مـــــن 

و استفســار حــول وقــائع محــددة، يحولــه مــن 
 
معلومــات معينــة ا

ه وجَـــمجـــرد ســـؤال اســـتفهامي إلـــى اســـتجواب ذا طـــابع اتهـــامي مُ 

و ضـد الحكومـة برمتهـا
 
حد الوزراء ا

 
هـذا مـن جهـة ومـن ، 32ضد ا

ضـفت علـى احترامـا لإرادة المشـرع ا ،جهة ثانيـة
 
لدسـتوري التـي ا

 .31السؤال طابعا فرديا

ل      ى عض      و الحكوم      ة ي      وجتيج      ب -12 ه الس      ؤال ا 

 المختص.

ن مـــــن متطلبـــــات صـــــحة توظيـــــف الســـــؤال البرلمـــــاني 
 
ا

و مجموعـة مـن تعلق بالقضايا التي تـدخل فـي اختصـاص ي
 
حـد ا

 
ا

مــن  مــن العبــث التعامــل مــع غيــر ذوي الاختصــاص إذ ،الــوزراء

، علـــى ضـــوء ذلــــك نـــص الدســـتور الجزائـــري النافــــذ غيـــر الـــوزراء

ولـــى مـــن المـــادة الفقـــرة حاليـــا فـــي 
 
" يمكـــن علـــى مـــا لـــي:  120الا

ي 
 
و كـتــابي إلــى ا

 
ي ســؤال شــفوي ا

 
ن يوجهــوا ا

 
عضــاء البرلمــان ا

 
لا

مـــن القـــانون  63دعمتـــه المـــادة  مـــاعضـــو فـــي الحكومـــة..." وهـــو 

الذي سبقت الإشارة إليه بقولهـا"...يمكن  22/20العضوي رقم 

 
 
ي عضـو لا

 
و كـتابي إلـى ا

 
ي سؤال شفوي ا

 
عضاء البرلمان توجيه ا

وفقا لهذه النصوص فإنـه متـى وجـه السـؤال إلـى و  في الحكومة "

غيـر الـوزير المخـتص جـاز لـرئيس المجلـس رفضـه، وجـاز للـوزير 

غيـــر المخـــتص الموجـــه لـــه الامتنـــاع عـــن الإجابـــة إذا لـــم يرفضـــه 

 .30المجلس

لة
 
بهـــذا دائمـــا ليســـت  الاختصـــاص ومـــع ذلـــك فـــإن مســـا

نــه، وهــذه الســهولةالوضــوح 
 
حيانــا فــي معرفــة  لا

 
تثــور الصــعوبة ا

عند حدوث تعديل وزاري بمجـرد لاسيما  بدقة، الوزير المختص

حـد الـوزراء،
 
يـن قيام العضو البرلماني بتوجيـه سـؤاله إلـى ا

 
يـتم  ا

اختصـاص وزارة لحـق ضـمن يسحب قطاع من اختصاص وزارة ل

خــــرى، 
 
ــــوزير هــــذه الحامثــــل فــــي فا ــــد ال لــــة تظهــــر صــــعوبة تحدي

و الــذي جــاء  المخــتص هــل هــو الــوزير الــذي كــان قبــل التعــديل
 
ا

 – حســب بعــض الشــراح -بعــده، ولا ســبيل لحــل هــذا الإشــكال

ول إلا 
 
توجيه السؤال إلى الوزير نفسه وقيامه ببتدخل الوزير الا

ن القــانون العضــوي  ،المخــتص
 
المحــدد للعلاقــة بــين خاصــة وا

ســـئلة البرلمانيــــة 
 
غرفتـــي البرلمـــان والحكومـــة يقضــــي بتوجيـــه الا

 .33بنوعيها له

ن 
 
ن هـــذا الشـــرط لا يعـــدو ا

 
خيـــر ا

 
ن نقـــول فـــي الا

 
وبقـــي ا

نظمــــة الداخليــــة 
 
يكــــون تقليــــد برلمــــاني محــــض قننتــــه بعــــض الا

ي نــــص 
 
لبرلمانـــات فـــي بعــــض الـــدول ولــــذلك لـــم يســــتقر عليـــه ا

النظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمـان فـي ، كما يخلو 34دستوري 

 الجزائر من النص عليه.

 ثانيا: الشروط الموضوعية

ينبغــي مــن جهــة بعــدما وضــحنا الشــروط الشــكلية فإنــه 

ن تتـــوفر فـــي الســـؤال البرلمـــاني
 
 -توظيفـــهحتـــى لا يســـاء –ثانيـــة ا

ن علــى النائــب التقيــد بهــا يً عَــتَ جملــة مــن الشــروط الموضــوعية يَ 

مــن الدســتور 120وبــالعودة إلــى نــص المــادة عنــد طــرح ســؤاله، 

غفلـــت الإشــــارة إلـــى هــــذه الشـــروط
 
وربمــــا هــــذا  ،نجـــدها كــــذلك ا

ن مهمة الدساتير ذكر المبادئ 
 
ساس ا

 
الإغفال كان منطقيا على ا

ســس الكبــرى، تاركــة للتشــريع مهمــة تحديــد القواعــد 
 
العامــة والا

غف
 
يضا إذ ا

 
ل التفصيلية والمواد التطبيقية، غير هذا لم يحدث ا

والنظـــامين الـــداخليين  22/20كــل مـــن القــانون العضـــوي رقــم 

خـرى 
 
لغرفتي البرلمان الإشارة إلى هذه الشـروط، ممـا حـتم مـرة ا

خــذ التــي  ،الســالفة الــذكر 3الرجــوع إلــى التعليمــة رقــم 
 
رغــم الما

 سبق ذكرها والتي جاءت بالشروط التالية:

موض    وع واح   د م    ن  ف   يالس    ؤال  ض   رورة حص   ر-11

ي العام
 
 المواضيع التي تشغل الرا

لابد من حصر محتوى السـؤال فـي موضـوع واحـد حتـى 

ن يمكــــن تجنــــب تشــــعب قضــــاياه 
 
وفــــي نفــــس الوقــــت لا يجــــب ا
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ن يخلــــو مــــن حقــــائق واقعيــــة
 
و ا
 
و عامــــا جــــدا ا

 
و  يكـــون غامضــــا ا

 
ا

ن يكــون كبيــرا جــدا يصــعب الــتحكم فــي جزئياتــه
 
ويبــدو  ،حتــى ا

مل
 
ن هــذا الشــرط ا

 
تــه القواعــد العرفيــة المســتقرة فــي انجلتــرا، إذ ا

ن يـــــؤدي إلـــــى عـــــدم فهـــــم 
 
ن إبهـــــام الســـــؤال وغموضـــــه ا

 
مـــــن شـــــا

مــــر الــــذي يقــــود إلــــى  ،موضــــوعه مــــن قبــــل الــــوزير المســــؤول
 
الا

إمكانيــة الحصـــول علـــى إجابـــة غيـــر محــددة عنـــه مـــن طـــرف هـــذا 

خيــــر
 
، وهــــو مــــا لا يتحقــــق معــــه الهــــدف والغايــــة مــــن وجـــــود الا

صـــلا
 
ن ، ك32الســؤال ا

 
ن وضــوح ودقـــة الســـؤال ا

 
نـــه مــن شـــا

 
مــا ا

قصر وقت ممكن.
 
 يتسنى للوزير المعني به الإجابة عنه في ا

 يجب ك تابة السؤال باللغة العربية-12

تمثــل  التـي اللغـة العربيــةلابـد مـن كـتابــة نـص الســؤال ب

ولــى فــي الــبلاد
 
، 36إحــدى الثوابــت الوطنيــة واللغــة الرســمية الا

ن التعـــــــــديل الدســـــــــتوري لســـــــــنة 
 
ضـــــــــاف كـــــــــذلك  0216مـــــــــع ا

 
ا

مازيغيــة كلغــة وطنيــة و رســمية
 
ن تجســيد هــذه الرســمية  ،الا

 
إلا ا

معلــق بــنص المــادة الرابعــة مــن الدســتور علــى شــرط واقــف وهــو 

مازيغيـــــة يوضــــــع لــــــدى رئــــــيس 
 
إنشـــــاء مجمــــــع جزائــــــري للغــــــة الا

مهمتــــه تــــوفير الشــــروط اللازمــــة لترقيــــة تمازيغــــت  ،الجمهوريــــة

 بعد.قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما 

ن يك    ون الس    ؤال خالي    ا م    ن الكلم    ات النابي    ة -13
 
ا

و جدلا
 
 والعبارات غير اللئقة ولا يتضمن تعليقا ا

ساســية عــد مــن الحقــوقإذا كــان الســؤال البرلمــاني يُ 
 
 الا

ن بقية الحقوق-هذا الحق هالممنوحة للنائب فإن
 
نه شا

 
ليس -شا

وإنمــــا يحــــده قيـــــد نــــابع مــــن حـــــق يوظفــــه كيفمــــا شـــــاء، مطلقــــا 

خــر مقــرر 
 
 ةحريــالوالمتمثــل فــي ضــرورة كـفالــة  للغيــر،دســتوري ا

، ومـــا يقتضـــيه ذلـــك مـــن وجـــوب حمايـــة لهـــذا الغيـــر الشخصـــية

خصوصــــياته وكرامتــــه، واحتــــرام حياتــــه الخاصــــة بعــــدم انتهــــاك 

سراره فيهـا، 
 
فعـدم الالتـزام بهـذه الضـوابط ينقـل السـؤال لـذلك ا

داة اســــتفها
 
م ورقابــــة إلــــى وســــيلة للهجــــوم والانتقــــام مــــن كونــــه ا

 .37 وتصفية الحسابات الشخصية

 العام الصالح تمسالسؤال بقضية  ارتباط-14

مـــــــور 
 
يقصــــــد بهـــــــذا الشــــــرط اســـــــتبعاد الســــــؤال عـــــــن الا

و الحزبيــــة للنائــــب الســــائل وربطــــه بالقضــــايا التــــي 
 
الشخصــــية ا

الســــؤال توظيــــف مــــن ضــــوابط تمـــس الصــــالح العــــام، وبالتــــالي 

ن الب تعلقــــهالبرلمــــاني 
 
الكـثيــــر مــــن  بمصــــالح المــــرتبطعــــام الشــــا

ن تســير عليهــا الحكومــة الالنــاس 
 
متصــل بالمبــادئ التــي ينبغــي ا

عمالهــــا وتصــــرفاتها،
 
ن يكــــون الســــؤال مــــن ثــــم و فـــي ا

 
لا يســــوغ ا

و لحزبــه بالمصــالح الشخصــية الضــيقة امتعلقــ
 
لعــل ، وللنائــب ا

نظمـة الداخليـهدف ال
 
هـذا ة للمجـالس النيابيـة لمن وراء إدراج الا

تنزيــه قصــد النائــب ونوايــاه مــن كــل مطمــع  يكمــن فــيالضــابط 

لا يســلك 
 
يخـدش بالمهمـة النبيلـة التـي يمارسـها، والحـرص علـى ا

لابالرقابــة البرلمانيــة ســبيل الغــاوين 
 
يهــبط بوســائلها إلــى مــا لا  وا

يليـــق بـــه كممثـــل للشـــعب الـــذي يحـــرص علـــى تحقيـــق مصـــالحه 

و
 
 التسلط. بعيدا عن الهوى ا

ن مـــــا يمكـــــن التنبيـــــه إليـــــه 
 
ن فـــــي هـــــذا الصـــــدد غيـــــر ا

 
ا

يصـعب وضـع  مصطلح المصلحة العامة مفهوم غامض وملتـبس

معيار منضـبط ودقيـق لهـا يمكـن تطبيقـه بموضـوعية فـي جميـع 

ن نســبية هــذا المفهــوم يجعــل تطبيقــه مضــطربا 
 
الحــالات، بــل ا

وهـو  ،متوقفا على رغبـة رئـيس المجلـس النيـابي وإرادة الحكومـة

مـــر الـــذي
 
الشـــرط ســـيفا يســـله المجلـــس المحكـــوم  جعـــل هـــذا الا

غلبية على نواب المعارضـة
 
كمـا ، لثنـيهم عـن اسـتعماله بإرادة الا

عطى
 
لرفض الرد على ما لا ترغب فيه مـن كبيرة الحكومة فرصة  ا

نهــا تتعــارض مــع المصــلحة العامــة
 
ســئلة بحجــة ا

 
هــذا مــن ، 33الا

خـر يطـرح التسـاؤل عـن الحـد الفاصـل بـين 
 
جانب ومـن جانـب ا

المصــــــلحة الشخصــــــية لصــــــاحب الســــــؤال والمصــــــلحة العامــــــة 

ن هــــــذه المصــــــلحة الخاصــــــة 
 
فــــــي بعــــــض للجماعــــــة، خصوصــــــا ا

ن الحـــالات 
 
و ا
 
 مـــن المصـــالح العامـــة، ا

 
قـــد تكـــون جـــزءا لا يتجـــزا

خـرين، 
 
خر علـى مصـالح الا

 
و بـا

 
مردودها قد يمس ويؤثر بشـكل ا

ن يســــــتهدف الســــــائل مصــــــلحة لــــــذ
 
نــــــه يجــــــوز ا

 
ا يــــــرى الــــــبعض ا

لكــي الحكومــة  تنبيــهكــان يســعى مــن ورائهــا فــي  طالمــاشخصــية 

ن مـــــن الشـــــؤون تصــــحح 
 
ي شـــــا

 
خطائهـــــا فـــــي ا

 
مســـــارها وتعـــــالج ا

 .32العامة

ن 
 
ساســية  مفادهــا ا

 
مــن كــل مــا ســبق نصــل إلــى نتيجــة ا

وجــــــود هــــــذه الشــــــروط الموضــــــوعة تحــــــت رقابــــــة إدارة مكـتــــــب 

عضـــــاء فـــــي 
 
ن تزيـــــد مـــــن تقييـــــد حريـــــة الا

 
نها ا

 
المجلـــــس مـــــن شـــــا

ليــة الســؤال 
 
فــي رقابــة النشـــاط  بالتــالي فعاليتــه وتُقيــدتوظيــف ا

ن هـــــذه الإدارة تخضـــــع مباشـــــرة لإشـــــراف الحكـــــومي
 
، خاصـــــة وا

غلبيـة  النيابيس رئيس المجل
 
والذي غالبا ما ينتمـي إلـى حـزب الا

ـــراه  المســـيطر علـــى الحكومـــة، فتصـــبح تتعســـف فـــي قبـــول مـــا ت

مـــر الـــذي 
 
ســـئلة وتســـتبعد مـــا تـــراه غيـــر ذلـــك، الا

 
مناســـبا مـــن الا

يعطل من قدرة النواب على محاسبة ومراقبة الـوزراء مـن خـلال 

ما هــذه الوســيلة علــى النحــو الــذي يتمنــاه معظمهــم، خاصــة عنــد

خــــــرى لا تقــــــل خطــــــورة مــــــن هــــــذه 
 
يتبـــــع هــــــذه القيــــــود عقبــــــات ا
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الشروط، تمثلت في الإجراءات التي وضعت في طريق ممارسة 

لية السؤال كما سنوضحه في الفرع الموالي.
 
 ا

 الفرع الثاني

جراءات توظيف السؤال البرلماني  ا 

تقتــرن هــذه الإجــراءات بــالخطوات والمراحــل التــي يمــر 

هي إجـراءات نصـت عليهـا دسـاتير الـنظم بها السؤال البرلماني و

نظمتهـا الداخليـة والنظـام الجزائـري واحـد 
 
السياسية المختلفة وا

نظمــة، الــذي اختصــرها فــي نــوعين: إجــراءات تتبــع 
 
مــن هــذه الا

عضــاء 
 
خــرى تتبــع البرلمــان( مــن قبــل موجــه الســؤال )ا

 
ولا( وا

 
)ا

 .)ثانيا(الحكومة( من قبل المجيب عنه )عضو 

يداع  ولا(: ا 
 
 السؤال البرلماني وتبليغه)ا

ن تتـــوفر الشـــروط الشـــكلية والموضـــوعية فـــي 
 
لا يكـفـــي ا

ســئلة البرلمانيــة حتــى يــتم قبولهــا وتؤهــل للإجابــة عنهــا، بــل 
 
الا

يتبــع ذلــك إجــراءات عديــدة ينبغــي علــى العضــو البرلمــاني التقيــد 

فما هــو محتــوى هــذه المختصــة.بهــا إلــى غايــة وصــولها إلــى الجهــة 

تي: الإجراءات؟ هذا ما
 
 سنعكـف على تبيانه فيما سيا

يداع السؤال البرلماني-11  ا 

ولــى الإجــراءات 
 
إن عمليــة إيــداع الســؤال البرلمــاني هــي ا

ليــة الرقابيــة مــن طــرف 
 
التــي تبتــدئ  بهــا عمليــة توظيــف هــذه الا

بــدى العضــو رغبتــه فــي توجيــه 
 
نــه متــى ا

 
ممثلــي الشــعب، حيــث ا

ي وزيــر فــي الطــاقم الحكــومي، فإنــه يبــا
 
در بإيداعــه ســؤال إلــى ا

إما مكـتـب المجلـس -حسب الحالة-لدى الجهة المختصة، وهي

مـــة
 
و مكـتـــب مجلـــس الا

 
ـــوطني ا ن الـــنص 42الشـــعبي ال

 
والواقـــع ا

علـى إيـداع السـؤال لـدى مكـتـب الغرفـة المعنيـة فيـه الكـثيـر مـن 

ن مكـتبــي الغــرفتين بــالنظر إلــى طريقــة 
 
الايجابيــة، علــى اعتبــار ا

عضــاء يحــددون
 
بــالتوافق بــين ممثلــي  تشــكيلهما قــد يضــما إمــا ا

و 
 
طيــــــــاف السياســــــــية، ا

 
المجموعــــــــات البرلمانيــــــــة ومختلــــــــف الا

مـام كـل 
 
يحـددون بنظـام الاقتـراع السـري بعـد فـتح بـاب الترشـح ا

بعـــدم وطريقـــة عمليـــة النـــواب، وهـــو مـــا يعتبـــر ضـــمانة حقيقيـــة 

ــــــذي قــــــد لا يتناســــــب محتــــــواه مــــــع رغبــــــات  إهمــــــال الســــــؤال ال

ن فيه إحراج
 
 .41ومشقة لها وتطلعات الحكومة بحكم ا

وفــــي إطــــار عمليــــة إيــــداع الســــؤال لــــدى مكـتــــب الغرفــــة 

ولـى معرفـة المــدة 
 
ساسـيتين الا

 
ن نوضـح نقطتــين ا

 
المعنيـة بقـي ا

والثانيــة معرفــة كيفيــة برمجتــه  ،التــي يــتم خلالهــا إيــداع الســؤال

عمال المجلس للإجابة عليه.
 
 في جدول ا

ول   ى  بالنســـبة
 
مـــن القـــانون  62فـــإن المـــادة للنقط   ة الا

" يــودع :جــاءت واضــحة بتقريرهــا مــا يلــي 22/20العضــوي رقــم 

نــص الســؤال الشــفوي مــن قبــل صــاحبه، حســب الحالــة، لــدى 

مـة )
 
و مكـتـب مجلـس الا

 
( 12مكـتـب المجلـس الشـعبي الـوطني ا

قــــل قبــــل يــــوم الجلســــة المقــــررة لهــــذا 
 
يــــام عمــــل علــــى الا

 
عشــــرة ا

 الغرض..." 

هــذه المــدة ومــا  وهنــا يســتوقفنا التنــاقض الموجــود بــين

مــة الســـاري  30حددتــه المــادة 
 
مــن النظــام الــداخلي لمجلــس الا

يام  27المفعول والتي اشترطت تقديم السؤال الشفوي خلال 
 
ا

سـئلة 
 
قل قبل تـاريخ الجلسـة المخصصـة للإجابـة علـى الا

 
على الا

حـد خطـورة هـذا التنـاقض علـى سـير 
 
المطروحة، ولا يخفى علـى ا

حـــدهم إجـــراءات الســـؤال داخـــل مجلـــس ا
 
راد ا

 
مـــة، فمـــاذا لـــو ا

 
لا

يــــام علــــى موعــــد الجلســــة فهــــل يعــــد  27وانتظــــر  هطــــرح ســــؤال
 
ا

جـال القانونيـة المطلوبـة
 
م  ؟السؤال في هـذه الحالـة محترمـا للا

 
ا

مــر علــى خــلاف ذلــك كــان خارجهــا
 
ســتحق رفضــه ؟ الا وبالتــالي ات

جــــال المحـــــددة فــــي القـــــانون 
 
ن العبـــــرة بالا

 
شــــكلا علـــــى اعتبــــار ا

مــام هــذا التنــاقض فــإن الحــل، 22/20العضــوي رقــم 
 
حســب -وا

جال التي جـاء بهـا القـانون  -اعتقادنا
 
يكمن في ضرورة التقيد بالا

مـــرين  22/20العضـــوي رقـــم 
 
ولوذلـــك راجــــع إلـــى ا

 
احترامــــا  الا

دنــى للقاعــدة 
 
 تــدرج القواعــد القانونيــة وخضــوع القاعــدة الا

 
لمبــدا

على منها درجة
 
سـمى مـن 22/20فالقانون العضوي )رقم  ،الا

 
( ا

مــــة(، ال
 
ــــداخلي لمجلــــس الا  والث    انيقــــانون العــــادي )النظــــام ال

)القـانون العضـوي( الصـادر سـنة  اللح إعمالا لقاعدة القـانون 

مــة(  الس  اب ينسـخ القــانون  1222
 
)النظــام الــداخلي لمجلــس الا

فإن جميع نواب البرلمان ، وبناء على هذا ،1223الصادر سنة 

مـــة بإمكـــانهم
 
عضـــاء مجلـــس الا

 
ســـئلتهم فـــي  بمـــن فـــيهم ا

 
إيـــداع ا

جــــل 
 
ــــاريخ الجلســــة المقــــررة لطــــرح  12ا قــــل مــــن ت

 
يــــام علــــى الا

 
ا

سئلة
 
 .40الا

ما فيمـا يخـص
 
فإنـه بعـد إيـداع السـؤال النقط ة الثاني ة  ا

البرلمـــاني يتـــولى مكـتـــب المجلـــس المعنـــي تســـجيله وقيـــده فـــي 

فـــي انتظـــار 43الســـجل المخصـــص لـــذلك حســـب تـــاريخ إيداعـــه

هــذه البرمجـة تعتبــر إجــراء  برمجـة جلســة خاصــة بالإجابـة عليــه،

ضــروري لمناقشــته، وعــدم الالتــزام بهــا لا تفســير لــه غيــر إهمــال 

الســؤال وتجنــب الإجابــة عنــه،  والمؤســس الدســتوري الجزائــري 

خيـــــر الـــــذي مـــــس دســـــتور 
 
)تعـــــديل  26وبموجـــــب التعـــــديل الا

خــرى للمــادة المتعلقــة بالســؤال البرلمــاني0216
 
ضــاف فقــرة ا

 
 ( ا
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عــن  للإجابــةمفادهــا تحديــد كيفيــة برمجــة الجلســات المخصصــة 

" يعقـد كـل :يلـي حيث جـاء فـي محتـوى هـذه الفقـرة مـا ،السؤال

مــــة، بالتــــداول، 
 
مــــن المجلــــس الشــــعبي الــــوطني،  ومجلــــس الا

سئلة الشفوية 
 
جوبة الحكومة على الا

 
سبوعية تخصص لا

 
جلسة ا

مة ".
 
عضاء مجلس الا

 
 للنواب وا

نـه لا
 
 22/20 القـانون العضـوي رقـم وهنا يمكن القـول ا

ولا النظامــــان الــــداخليان لكــــل مــــن المجلــــس الشــــعبي الــــوطني 

ساســــها تــــتم عمليــــة 
 
مــــة حــــددا المعــــايير التــــي علــــى ا

 
ومجلــــس الا

سئلة الشفوية، هل ذلك يكون حسب تـاريخ ورودهـا 
 
جدولة الا

ولويتهــــا
 
م بحســــب ا

 
؟ وفــــي ظــــل هــــذا 44إلــــى مكـتــــب المجلــــس ا

الســؤال الــتحكم فــي برمجــة  الفــراغ وفــي ظــل عــدم قــدرة صــاحب

ن 
 
نــه مــن الــراجح ا

 
سـؤاله فــي الجلســة التــي يريــدها، فإننــا نقــول ا

تـــتم هـــذه العمليـــة بالاتفـــاق بـــين مكـتـــب كـــل غرفـــة والحكومـــة، 

مـر هنــا قــد يخضـع لمــدى اســتعداد الـوزير وتحضــيره للإجابــة 
 
والا

قدميـــــة الســـــؤال 
 
و لا

 
فــــي الجلســـــة المقـــــرر عقـــــدها لهــــذا الغـــــرض ا

ولويتـــــه، ولعـــــدد 
 
ســـــئلة المطروحـــــة كـــــل هـــــذا دون مراعـــــاة وا

 
الا

و استعجاليته
 
 .42موضوع السؤال ا

مـــــا عـــــن الهيئـــــة المكلفـــــة بـــــإجراء هـــــذه البرمجـــــة فإنهـــــا 
 
ا

ن 
 
خـــر، وهـــذا مصـــدر تخـــوف الكـثيـــرين، لا

 
تختلـــف مـــن نظـــام لا

ســـئلة التـــي 
 
غلبيـــة يطـــرح إمكانيـــة تجاهـــل الا

 
بانتمائهـــا لحـــزب الا

حكومــــة التــــي يقــــدمها نــــواب المعارضــــة عنــــدما تســــبب حرجــــا لل

غلبيـــة
 
، وإن كــــان إجـــراء البرمجـــة فـــي بعــــض 46تقودهـــا هـــذه الا

نظمـــة
 
ســـئلة الشـــفوية دون  -كمـــا فـــي الجزائـــر-الا

 
يتعلـــق فقـــط بالا

ســـئلة المكـتوبـــة
 
خيـــرة لا تحتـــاج  47الا

 
ن هـــذه الا

 
صـــلا لا

 
لانعقـــاد ا

ن يودع الوزير  ،جلسة لعرض الإجابة فيها
 
ليا با

 
وإنما يتم ذلك ا

مانــــ
 
ة المجلـــس التــــي بــــدورها تحيلهــــا إلــــى المعنـــي إجابتــــه لــــدى ا

 .43العضو البرلماني صاحب السؤال

لى الونير المختص-12  تبليغ السؤال البرلماني ا 

بعــد انتهــاء عمليــة قيــد الســؤال، يتخــذ عنــدها المجلــس 

وله  احيالهــا عــدة إجــراءات: 
 
إبــلاغ الــوزير الموجــه إليــه الســؤال  ا

تصـــــرف وإن والـــــوزير المكلـــــف بالعلاقـــــات مـــــع البرلمـــــان. وهـــــو 

نظمة الداخلية للبرلمانات على ضـرورته، باعتبـاره ممـا 
 
اتفقت الا

شـياء، فقـد اختلفـت حـول الوقـت الـذي يـتم 
 
يقضى به منطق الا

ـــه ـــوطني الجزائـــري ومجلـــس 42خلال ، ففـــي المجلـــس الشـــعبي ال

مــــة، وهــــو مــــا عليــــه الحــــال فــــي 
 
-مجلســــا البرلمــــان الفرنســــي  الا

يتــــولى رئــــيس  -يوخالجمعيــــة الوطنيــــة الفرنســــية ومجلــــس الشــــ

و الـوزير 
 
ول ا

 
المجلس المعني إرسـال السـؤال فـورا إلـى الـوزير الا

ضرورة الإسراع في تقديمه إلـى المعنـي بوهو ما يفيد 22 المختص

ن ذلــك يمكــن حدوثــه فــي ذات 
 
ي ا

 
بــه مــن الطــاقم الحكــومي، ا

 يوم تقديم السؤال.

خر
 
ما الا

 
فمؤداه برمجة جلسـة الإجابـة عليـه مـن طـرف  ا

مــر الــذي  دورةلمعنــي خــلال الــوزير ا
 
البرلمــان العاديــة، وهــو الا

 نتولى تفصيله وتوضيحه في الفقرة الموالية.

جراءات الرد على السؤال البرلماني  ثانيا: ا 

نفــــا، 
 
ســــئلة شــــروطها وفقــــا لمــــا ذكرنــــاه ا

 
إذا اســــتوفت الا

ن يعطـــى 
 
تكـــون مؤهلـــة للإجابـــة والـــرد عليهـــا، ويتطلـــب ذلـــك ا

كافيــة قبـل جلســة الإجابــة وفقــا لمــا عضـو الحكومــة المعنــي مــدة 

هــو موجــود فــي التقاليــد البرلمانيــة الراســخة كبريطانيــا وفرنســا، 

الغايــة منهــا تمكــين الــوزير المعنــي مــن الإعــداد والتحضــير لهــذه 

و كانــــت كـتابــــة، لــــذلك 
 
الإجابــــة ســــواء كانــــت الإجابــــة شــــفاهة ا

يعتبـر نظــام المهلــة البينيـة التــي تكــون بـين طــرح الســؤال وبــين 

مــــور إ
 
ــــة عنــــه، مــــن الا عمــــال جلســــة الإجاب

 
دراجــــه فــــي جــــدول ا

المســــــتقرة فــــــي نظـــــــام الجمعيــــــة الوطنيـــــــة الفرنســــــية ومجلـــــــس 

يـام بـين الإبـلاغ والإدراج
 
مـا 21الشيوخ، إذ يلزم مـرور ثمانيـة ا

 
، ا

الســالف الــذكر  22/20فــي الجزائــر فيلــزم القــانون العضــوي رقــم 

يام بين المدتين
 
 .20مرور عشرة ا

 
 
مـــر يتطلـــب منـــا تفصـــيل هـــذه المـــدة ممـــا ســـبق فـــإن الا

ثــــم معرفــــة مــــدة العــــرض والإجابــــة مــــن طــــرف كــــل مــــن  ،(21)

 (.20) السائل والمسؤول

ط  ول الم  دة الممنوح  ة لعض  و الجه  ان التنفي  ذي -11

حراجالحكومة للرد على السؤال فرصة   لتفادي الا 

نظمــــة الداخليــــة للبرلمانــــات
 
فيمــــا بينهــــا فــــي  تختلــــف الا

صـــطلح علـــى تحديـــد مواعيـــد الـــرد علـــى 
 
و مـــا ا

 
الســـؤال البرلمـــاني ا

ســاليب الــدول تختلــف اختلافــا بالم  دة البيني  ة تســميته
 
، فــإن ا

كبيـــرا فـــي تحديـــدها، وعلـــى العمـــوم تتميـــز هـــذه المـــدة بالقصـــر 

فضـل هـو تقليصـها إلـى 
 
ن الا

 
خـرى، مـع ا

 
حيانـا ا

 
حيانا وبالطول ا

 
ا

ن طول هذه المدة قد تؤدي إلـى زوال 
 
ساس ا

 
بعد الحدود على ا

 
ا

ساس.الغاي
 
سئلة في الا

 
 ة والمغزى من طرح الا

لمانيــــــا مــــــثلا يمــــــنح النظــــــام الــــــداخلي لمجلــــــس 
 
ففــــــي ا

البوندستاج الوزير المسؤول مدة قصيرة للإجابة، بحيث يجب 

قـل مـن 
 
يـام علـى الا

 
سـئلة الشـفوية للـوزير قبـل ثلاثـة ا

 
ن تقدم الا

 
ا
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ولمــــرة واحــــدة علــــى  ،تـــاريخ الجلســــة المخصصــــة للإجابــــة عنهـــا

قــل فــي الشــه
 
مــر نفســه المحــدد فــي إنجلتــرا بحيــث الا

 
ر، وهــو الا

قـــل مـــن 
 
ن يقـــدم الســـؤال الشـــفوي قبـــل يـــومين علـــى الا

 
يجـــب ا

ن تـتم الإجابـة فيـه
 
وفـي فرنسـا ، 23التاريخ الـذي يرغـب العضـو ا

شــهر للــرد  ةواســبانيا حــدد النظــام الــداخلي لمجلــس الشــيوخ مــد

نـــه فــــي فرنســــا يمكـــن للــــوزير الموجــــه إليــــه  مــــععلـــى الســــؤال، 
 
ا

ن يطالــب بمهلــة إضــافية ليــتمكن مــن تجميــع عناصــر الســؤ
 
ال ا

ن ينبغــــي  التــــيإجابتــــه 
 
حــــوال ا

 
ــــد فــــي كــــل الا عــــن  كــــذلكلا تزي

وهــي  24الشــهر، وبــذلك قــد يصــل مجمــوع هــذه المــدة الشــهرين

ممـا قـد يـؤدي  ،مدة تعتبر طويلة نسبيا للـرد علـى سـؤال العضـو

 .22إلى زوال الغاية والحكمة من طرحه

الدســـتوري الجزائـــري وبموجـــب الفقـــرة  وســـار المؤســـس

 0216التعـــديل الدســـتوري لســـنة  مـــن 120المـــادة  الثالثـــة مـــن

إذ حـــــــدد كـــــــذلك هـــــــذه المـــــــدة  ،علـــــــى نفـــــــس المنـــــــوال تقريبـــــــا

ــــين) ن يضــــيف لهــــا مهلــــة إضــــافية32بثلاث
 
 ( يومــــا، لكــــن دون ا

خـــــرى 
 
كمـــــا فعـــــل المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي"... بالنســـــبة ا

لا ي
 
سئلة الشفوية، يجـب ا

 
جـل الجـواب ثلاثـون )للا

 
( 32تعـدى ا

 يوما.

خـــــرى تـــــرتبط بكيفيـــــة برمجـــــة 
 
لة ا

 
ن نوضـــــح مســـــا

 
بقـــــي ا

ن هـذه الإجابة على 
 
سئلة الشفوية فـي نظامنـا القـانوني نقـول ا

 
الا

سبوعيا والبرمجة تتم 
 
هذا مـا العادية لكل غرفة  الدورةفقط في ا

مـن التعـديل الدسـتوري  120وضحته الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 

بقولهـــــا : "... يعقـــــد كـــــل مـــــن المجلـــــس الشــــــعبي  0216لســـــنة 

ســبوعية تخصــص 
 
مــة، وبالتــداول، جلســة ا

 
الــوطني ومجلــس الا

عضـاء مجلــس 
 
سـئلة الشـفوية للنـواب وا

 
جوبـة الحكومـة علـى الا

 
لا

مة." 
 
 الا

ما فيما يخص المدة البينية الممنوحة
 
لعضـو الحكومـة  ا

ســاليب الــدول كــذلك تختلــف 
 
للــرد علــى الســؤال الكـتــابي فــإن ا

غلب هذه الدول تعتبـر ا
 
ن ا

 
ختلافا كبيرا في تحديدها، خاصة وا

سلة اسـتثناءا
 
ن هذا النوع من الا

 
سـئلة  ا

 
صـل فـي كـون الا

 
علـى الا

ن تكــون شــفاهة، وبالنســبة لتحديــد هــذه المــدة فــي 
 
ينبغــي لهــا ا

فقد حددها  بموجب الفقرة الثانية  ،النظام الدستوري الجزائري 

خيـــر لســـنة  120مـــن المـــادة 
 
 0216مـــن التعـــديل الدســـتوري الا

" ...ويكـون الجــواب حيـث جـاء فيهــا مـا يلـي:يومـا  (32بثلاثـين )

قصـــاه ثلاثـــون )
 
جـــل ا

 
( 32علــى الســـؤال الكـتـــابي كـتابيـــا خــلال ا

جـــل الـــذي كـــان النظـــام الـــداخلي للمجلـــس  يومـــا، وهـــو نفـــس
 
الا

بـالقول "  26حدده في المـادة فقد 1227الشعبي الوطني لسنة 

تي 
 
جــواب عضــو الحكومــة الموجــه إليــه الســؤال المكـتــوب فــي يــا

ظرف ثلاثين يوما بعد تبلي  السؤال، وتكون الإجابة في شكل 

ـــى النائـــب المعنـــي عـــن طريـــق رئـــيس المجلـــس  كـتـــابي وتبلـــ  إل

خـــذ   ،الشـــعبي الـــوطني "
 
ن المشـــرع الجزائـــري ا

 
والملاحـــظ هنـــا ا

خ ( يومـــا تكـــون ابتـــداء مـــن تـــاري32فـــي حســـاب مـــدة الثلاثـــون )

مـــر الـــذي يكـــون فـــي 
 
التبليـــ  ولـــيس مـــن تـــاريخ الإيـــداع، وهـــو الا

نــه يعطيـه وقتــا كافيــا ومناســبا لإعــداد 
 
ســاس ا

 
صـالح الــوزير علــى ا

كـــــدها القـــــانون  التوضـــــيح المطلـــــوب منـــــه، وهـــــي
 
المـــــدة التـــــي ا

حكــام  73المــادة  حســب 22/20العضــوي 
 
منــه بقولهــا " عمــلا با

صـــبحت تقابـــل ال–مـــن الدســـتور  134المـــادة 
 
 120مـــادة التـــي ا

، يكــــون جــــواب عضــــو  0216بعــــد التعــــديل الدســــتوري لســــنة 

الحكومــــة عــــن الســــؤال الكـتــــابي الــــذي وجــــه إليــــه فــــي الشــــكل 

جـــل الثلاثـــين يومـــا المواليـــة لتبليـــ  الســـؤال 
 
الكـتـــابي، خـــلال ا

وفي  32الكـتابي، وهو نفس الوضع الذي كان سائدا في دستور 

ين كانــت هــذه مــن النظــام الــداخلي للبرلمــان، فــي حــ 23المـادة 

وفـــي النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي  76المـــدة فـــي دســـتور 

قل 1277الوطني لسنة 
 
من ذلك إذ قدرت بخمسة عشـرة يومـا  ا

 .26فقط

جابة- 12  مدة السؤال بين العرض والا 

لة 
 
ن نبين في هذا الصدد ونوضح مسا

 
غايـة من المفيد ا

هميــة تتعلــق ب
 
تحديــد الوقــت المخصــص لكــل مــن عــرض فــي الا

ثير ذلـك فـي قـدرة السـؤال فـي  ،السؤال والإجابـة عليـه
 
ومـدى تـا

و تنبيـه وتحـذير 
 
الوصول إلى مبتغاه في الاستعلام والاستفسـار ا

ن مـن الشــؤون العامــة كـل ذلــك يكــون كمــا 
 
ي شــا

 
للحكومـة فــي ا

 :يلي

 
 
 عرض السؤال من طرف صاحبه مدة-ا

كيــد عليــه فــي هــذه  مــا يجــب التنبيــه إليــه
 
حرى التا

 
و بــالا

 
ا

نــه النقطــة
 
ثنــاء  بالــذات ا

 
عضــاء البرلمــان مــدة قصــيرة ا

 
عنــد مــنح ا

ســئلتهم تــدخلاتهم
 
عائـقــا لهــم يحــول  يكــون ذلــك، بغيــة عــرض ا

والاهتمامـات التـي يريـدون  توصيل كل الانشغالات بينهم وبين

عضــــاء تبليغهــــا
 
الجهــــاز التنفيــــذي، وهــــو مــــا لا يســــمح لهــــم  إلــــى ا

لشكل بتبادل وجهات النظر حول مضمون ومحتوى السؤال با

 الكافي.

سـئلة 
 
ومن ثم فإنه عند انعقاد الجلسة المقـررة لطـرح الا

المجلس الشعبي الـوطني عـرض سـؤاله فـي  الشفوية يتولى نائب

ســئلة ومواضــيعها،كما قررتــه الفقــرة 
 
مــدة محــددة حســب عــدد الا
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مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي  63الثانيـــة مـــن المـــادة 

ــــوطني بقولهــــا مــــدة طــــرح الســــؤال  " يقــــدر مكـتــــب المجلــــس: ال

 3مــن التعليمـة رقــم  4الشـفوي ...." هـذه المــدة حصـرتها المـادة 

نـه " لا يمكـن 23السابقة الذكر فـي ثـلاث )
 
( دقـائق بنصـها علـى ا

ن تتجــاوز مــدة عــرض الســؤال الشــفوي الــثلاث دقــائق "، وفــي 
 
ا

مـــن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس  76نفـــس الســـياق نصـــت المـــادة 

نـــه
 
مـــة علـــى ا

 
ب الســـؤال الشـــفوي ســـؤاله فـــي " يعـــرض صـــاح :الا

تحيــز  هنــا نلاحـظ إمكانيــة ،حـدود مــدة يقـدرها رئــيس الجلسـة "

رئيس الجلسة وتعسفه في منح مدة قصيرة للسائل قد لا تسـمح 

ن المشـرع تـرك 
 
لـه بشـرح وعـرض كـل تفاصـيل السـؤال، مـادام ا

 له السلطة التقديرية في تحديد مدة عرض السؤال.  

ــــذلك فالممارســــة البرلمانيــــة ــــب بينــــت  ل فــــي هــــذا الجان

و المستقلين عند سحب 
 
احتجاج وتذمر بعض نواب المعارضة ا

ثنــاء عــرض ســؤالهم الشــفوي، 
 
الكلمــة مــنهم مــن طــرف الــرئيس ا

بحجة انتهاء الوقت المخصص لذلك، ومـن ثـم دارت تسـاؤلات 

عدة حول مدى موضوعية رئيس المجلـس الشـعبي الـوطني عنـد 

نــ لاســيماقيامــه بهــذا الفعــل، 
 
ف رئيســي فــي العلاقــة بــين طــر  هوا

حيــان  - منتميــاالحكومــة والبرلمــان، ومــع كونــه 
 
 -فــي معظــم الا

غلبية البرلمانية ي  ل
 
المبرر لتلك المخـاوف  يعطلحزب صاحب الا

كيـــدها
 
–خاصـــة لمـــا قـــد تقـــود إليـــه مـــن خلـــل للتـــوازن ، بـــل وتا

صـــلا
 
، ولا 27بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة -المختـــل ا

الإشــكالية ولا تتعلــق بقــوة شخصــية الــرئيس تــرتبط معــالم هــذه 

ول بالنظـام الـداخلي 
 
ثر فـي المقـام الا

 
ولا بحنكة تسييره، بـل تتـا

بالإضافة إلى العـرف  23للمجلس الذي يعطي له سلطات واسعة

 ،الســائد الــذي دومــا مــا يضــفي هالــة وهيبــة علــى هــذا المنصــب

تســمح لــه حتــى بتخطــي وتجــاوز الســلطات المرســومة لــه قانونــا 

صل سلطات كبيرة كما قلنااو
 
 .22لتي هي في الا

 رد عضو الحكومة مدة-ب

نظمـــــــة الداخليـــــــة للبرلمانـــــــات 
 
لقـــــــد درجـــــــت معظـــــــم الا

مــــدة معينـــــة يــــتم خلالهـــــا إجابــــة ممثـــــل  العالميــــة علــــى تحديـــــد

سئلة المطروحة، حيث ينص بعضها مثلا علـى 
 
الحكومة على الا

جوبـة عنهـا، فـ
 
سئلة والا

 
ي تخصيص نصف ساعة من الجلسة للا

لة تاركــــة إياهــــا 
 
خــــرى لــــم تتطــــرق لهــــذه المســــا

 
نظمــــة ا

 
ن ا

 
حــــين ا

ن يحــدد الوقــت الــذي يــراه مناســبا 
 
لمجلــس النيــابي، الــذي لــه ا

و فـــي نهايتهـــا، وفـــي حالـــة بقـــاء بعـــض 
 
ســـواء فـــي بدايـــة الجلســـة ا

ن تـــرد الحكومـــة عليهـــا فإنهـــا تؤجـــل وتحـــال علـــى 
 
ســـئلة دون ا

 
الا

 62الجلسة القادمة

ما في الجزائر وتماشيا 
 
 63مع الفقرة الثانية مـن المـادة ا

 مـا يلـي: من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التـي تقـرر 

" ... يقرر مكـتب المجلس مدة طـرح السـؤال الشـفوي ورد عضـو 

الحكومـــــــة عليـــــــه..." جـــــــاءت التعليمـــــــة الســـــــابقة وفـــــــي مادتهـــــــا 

السادســة لتحــدد مــدة رد عضــو الحكومــة بســبع دقــائق، وتركــت 

المـدة  ية لرئيس الجلسة في إمكانيـة تمديـد هـذهالسلطة التقدير

ن موضـوع الإجابـة يقتضـي ذلـك
 
ى ا

 
. وهـي مـدة طويلـة 61إذا ارتا

( دقـائق الممنوحـة للنائـب 23نسبيا بالمقارنة مـع مـدة الـثلاث )

 السائل عند عرض سؤاله.

ثار عدم الاقتناع برد عضو الحكومة-13
 
 ا

ـــــــوزير  يترتـــــــب علـــــــى عـــــــدم اقتنـــــــاع الســـــــائل بجـــــــواب ال

ساسـيتين يمكـن للبرلمـان الاعتمـاد عليهمـا  المسؤول
 
نتيجتـين ا

إجـــراء مناقشـــة  فـــي إحـــراج الحكومـــة وهمـــا حـــق التعقيـــب وحـــق

 عامة.

 
 
 ح  التعقيب على جواب الونير-ا

عضاء البرلمان بمـا فـيهم 
 
قد تُقنع إجابة عضو الحكومة ا

خيـــــر عنـــــد الســـــؤال، صـــــاحب
 
تناولـــــه الكلمـــــة  فيكـتفـــــي هـــــذا الا

 التــام وقناعتــه المطلقــة علــى مــا تــم توضــيحهبتعبيــره عــن رضــاه 

مــــن بيانــــات ومعلومــــات مرتبطــــة بمحتــــوى الســــؤال، ومــــن ثــــم 

ييــــده وانحيــــازه للانجــــازات
 
والنتــــائج التــــي حققهــــا الــــوزير فــــي  تا

 قطاعه.

ن 
 
تيوقد يحدث العكس با

 
نواع  تا

 
كـثيـرة مـن الإجابـات ا

ــــذمر  ــــد حولهــــا انزعــــاج حقيقــــي وت عضــــاء البرلمــــان وتول
 
لا تقنــــع ا

نهـــاكبيـــر
 
نهـــا ناقصـــة  غامضـــة وغيـــر ، ســـواء بســـبب ا

 
و ا
 
واضـــحة ا

وغير كافية لا تمس بكل جوانب السؤال، ومن ثـم فـإن العضـو 

الســائل عنــد تناولــه الكلمــة للتعقيــب علــى مثــل هــذا النــوع مــن 

الإجابــات يتــولى المطالبــة بإزالــة هــذا اللــبس وإماطــة اللثــام علــى 

ن يلتـــزم النائـــب هنـــا حـــدود مـــ هـــذا الغمـــوض، علـــى
 
ا جـــاء فـــي ا

دون الخــــروج علــــى الموضــــوع المطــــروح حتــــى لا  الإجابــــة فقــــط

خر
 
خـرى فإنـه يشـترط ، يتحول التعقيب إلى سؤال ا

 
ومن جهـة ا

ول مـرة مـن 
 
في هذا التعقيب ما كان يشترط فـي عـرض السـؤال ا

ضرورة ابتعاده عن التجـريح والنقـد والاتهـام، ومـن كونـه مـوجزا 

، كمــا يحــق للــوزير مــن غيــر لا غايتــه التوضــيح المباشــر مختصــرا



آلية رقابية على أ عمال الحكومة.  قدور ظريف                                                                مكانة السؤال البرلماني في النظام الدس توري الجزائري باعتباره أ

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          170                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

خرى التعقيب على هـذا التعقيـب
 
، وتماشـيا مـع المـادة 60جهة ا

مــن النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني التــي نصــت  63

نــه
 
"... يقـدر مكـتــب المجلـس مــدة طـرح الســؤال الشــفوي  :علـى ا

ســـــئلة 
 
ورد عضـــــو الحكومـــــة عليـــــه، وتعقيبهمـــــا حســـــب عـــــدد الا

السـالفة  3ة مـن التعليمـة رقـم ومواضيعها " جاءت المادة الرابع

ـــــــوزير  ـــــــذكر لتحـــــــدد مـــــــدة التعقيـــــــب بـــــــدقيقتين، ومـــــــدة رد ال ال

مـــة التعقيـــب فـــي حـــدود 
 
 2بــدقيقتين، ويجـــوز لعضـــو مجلـــس الا

 12دقـــائق، ولممثـــل الحكومـــة الـــرد علـــى التعقيـــب فـــي حـــدود 

هنــا نلاحــظ مــدى تحيــز المشــرع لعضــو الحكومــة فــي و ،دقــائق

 لماني.منحه ضعف مدة تعقيب العضو البر 

جراء مناقشة عامة.-ب  ا 

هــــم النتـــــائج 
 
تعتبــــر عمليـــــة إجــــراء مناقشـــــة عامــــة مـــــن ا

 المترتبة على عدم قدرة العضو الحكـومي إقنـاع العضـو البرلمـاني

شــارت إليــه 
 
 120المــادة الفقــرة الخامســة مــن بإجابتــه، هــذا مــا ا

يمـــن  :بقولهـــا 0216ي لســـنة الدســـتور التعـــديل  مـــن 
 
ت ا

 
" إذا را

و كـتابيـــا يبـــرر 
 
ن جـــواب عضـــو الحكومـــة شـــفويا كـــان ا

 
الغـــرفتين ا

إجـــراء مناقشـــة، تجـــرى المناقشـــة حســـب الشـــروط التـــي يـــنص 

عليهـــــا النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني و مجلـــــس 

نــه 
 
مــة"، بـــيد ا

 
إلــى النظــام الــداخلي الحــالي لمجلـــس  بــالعودةالا

نه جاء بشرط شاق إن لـم
 
مة نجد ا

 
نقـل تعجيـزي حتـى يمكـن  الا

إجــراء هــذه المناقشــة، وهــو ضــرورة إيــداع طلــب موقــع عليــه مــن 

قـــل، هـــذا مـــا بينتـــه المـــادة 32قبـــل ثلاثـــون)
 
 72(عضـــوا علـــى الا

كدته المادة 
 
ن جواب : من نفس النظام بقولها 76وا

 
" إذا تبين ا

عضو الحكومة الكـتـابي يبـرر إجـراء مناقشـة تفـتح هـذه المناقشـة 

مة 32ون)بطلب يقدمه ثلاث
 
(عضوا يودع لدى مكـتب مجلس الا

مـــا النظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني الحـــالي فقـــد  ،"
 
ا

مــر الــذي 
 
جــاء خاليــا مــن الــنص علــى مثــل هــذا الشــرط بخــلاف الا

الــذي اشــترطت  1227كــان ســائدا وفــق النظــام الــداخلي لســنة 

( عشـرون 02المـادة منـه علـى ضـرورة إمضـاء الطلـب مـن طـرف )

 نائبا.

نــه مــا عــدا شــرط النصــاب هــذا لــم 
 
ومــا يمكــن ملاحظتــه ا

يـــة شـــروط إضـــافية 
 
خـــرى تتعلـــقيتطـــرق المشـــرع إلـــى ا

 
بكيفيـــة  ا

ن تــنجم 
 
ثــار التــي يمكــن ا

 
ممارســة المناقشــة العامــة ولا نوعيــة الا

ـــدعوة لمثـــل هـــذا الاجـــراء  عنهـــا، وهـــو مـــا يخلـــق صـــعوبة عنـــد ال

ثر والفائدة
 
 .63ويجعلها حتى في حالة الانعقاد عديمة الا

ل المحتمل
 
جابة على السؤال والما  ثالثا: رفض الا 

ن الســـــؤال قـــــد يلغـــــى بســـــب طريقـــــة 
 
ـــــبعض بـــــا ـــــرى ال ي

صياغته عند رقابته من قبل الجهة المختصة ببحث مـدى تـوافر 

شـــروطه داخـــل المجـــالس النيابيـــة، ولكـــن هـــذا الفحـــص يكـــون 

خيرة فقـط ممـا يعنـي عـدم قـدرة الـوزير رفـض الإجابـة 
 
من هذه الا

ن
 
غيـــر مســـتوفي الشـــروط القانونيـــة المطلوبـــة،  لســـؤالا بحجـــة ا

ومـــــرد هـــــذا المنـــــع كـــــي لا يحـــــل الـــــوزير محـــــل لجـــــان المجلـــــس 

ويقرر عدم الإجابـة عليـه بـداعي عـدم  ،المختصة بفحص السؤال

–تـــوافر شـــروطه، وإلا كانـــت هنـــاك جهتـــان تفحصـــان الســـؤال 

خـــرى 
 
مـــر الـــذي -لجـــان المجلـــس مـــن جهـــة والـــوزير مـــن جهـــة ا

 
الا

نظمــــة الداخليــــة للمجــــالس 
 
يتنــــافى مــــع النصــــوص القانونيــــة للا

ويعطــي للــوزير المخــتص مبــرر للتهــرب مــن الإجابــة ، 64النيابيــة

، لاسـيما 62ها ووفـق المبـرر الـذي يـراه مناسـبابالحجة التي يريد

ن 
 
عـد التزامـا يقـع علـى عـاتق الـوزير متـى الإجابة على السـؤال تُ وا

كـــان مكـتمـــل الشـــروط ومســـتوفي الإجـــراءات، يجـــب بمقتضـــاه 

ن 
 
علــى ممثــل الحكومــة تقــديم المعلومــات اللازمــة للبرلمــان، وا

، وبعيــدة عــن التضــليل تكــون هــذه المعلومــات دقيقــة وصــادقة

بحيـــث تجيـــب عـــن كـــل انشـــغالات ممثلـــي الهيئـــة الناخبـــة عـــن 

بغيــة  ،طريــق شــرح وتبريــر توجهــات السياســة العامــة للحكومــة

ي حكم مسبق للنواب على هذه السياسة
 
 .66تصويب ا

ومع ذلك فإن وصف المعلومات التـي تقـدمها الحكومـة 

نهــــــا دقيقــــــة وصــــــادقة وليســــــت م  
 
ــــــيس كافيــــــا لفهــــــم با ضــــــللة، ل

ســاس  الموضــوع الــذي يشــغل
 
بــال النــواب بالقــدر الــلازم، علــى ا

نـــواع مـــن الإجابـــات لا يفهمهـــا الكـثيـــر وتبقـــى بالتـــالي 
 
ن هنـــاك ا

 
ا

راد 
 
نــــه إذا ا

 
كـثــــر، لا

 
غامضــــة وغيــــر دقيقــــة تحتــــاج إلــــى تفصــــيل ا

الــــوزير الإجابــــة علــــى الســــؤال، فإنــــه يقــــدم مــــا يــــراه هــــو "إجابــــة 

مناســبة" ربمـــا يراهـــا غيـــره غيـــر ذلــك، فمـــثلا عنـــدما تقـــدم عضـــو 

عــــارض فــــي مجلــــس العمــــوم البريطــــاني بســــؤال لــــوزير الدولــــة م

لشــــؤون اســــكـتلندا حــــول برنــــامج التنفيــــذ الفعلــــي لقــــانون نقــــل 

ـــوزير قـــائلا: " ســـوف يـــتم نشـــر هـــذه الخطـــة  جـــاب ال
 
الســـلطة، ا

جاب الوزير فعلا لكـن 
 
عندما تكون جاهزة "، بهذه العبارة فقد ا

ن فقـط فـي ، ومن ثم فالعبرة لا تكمـ67إجابته تبقى غامضة جدا

ن تكــــون واضــــحة  ،مجـــرد الإجابــــة
 
وإنمـــا ينبغــــي لهــــذه الإجابـــة ا

ن يكـتنفها. 
 
و غموض يمكن ا

 
 ومزيلة لكل لبس ا

درج 
 
مـــــا بالنســـــبة للوضـــــع فـــــي الجزائـــــر فـــــإن المشـــــرع ا

 
ا

إلزاميــة إجابــة الــوزير المعنــي علــى الســؤال الشــفوي، حتــى ولــو 

ــــة  إســــتراتيجيةتعلــــق موضــــوع الســــؤال بمســــائل  وقضــــايا حيوي
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مــر للدو
 
لــة الجزائريــة، علــى خــلاف مــا نــص المشــرع فــي بدايــة الا

والحيويـــــــة( مـــــــن  الاســـــــتراتيجيةعلـــــــى اســـــــتثناء هـــــــذه المسائل)

مــام الحكومــة فــي  ،مجــالات الســؤال البرلمــاني
 
وفســح الطريــق ا

مــر بهــا
 
جوبــة كلمــا تعلــق الا

 
ن 63إمكانيــة امتناعهــا عــن الا

 
، غيــر ا

ن هـــذا الاســـتثناء غيـــر م
 
تطـــابق مـــع المجلـــس الدســـتوري اعتبـــر ا

حكــام الدســتور 
 
ن  ،ا

 
ســيس التــالي: علــى اعتبــار ا

 
وذلــك وفــق التا

المؤســس الدســتوري قــد بــين بموجــب الفقــرتين الثانيــة والثالثــة 

صـــبحت تقابـــل المـــادة  134مـــن المـــادة 
 
بموجـــب  120)والتـــي ا

ن جــواب عضــو الحكومــة يكــون وفــق الشــروط 0216تعــديل 
 
( ا

خـرى 
 
ن يقرر حالة ا

 
المنصوص عليها في هاتين الفقرتين، دون ا

لعــــــــدم الجــــــــواب حتــــــــى وإن كــــــــان الســــــــؤال متعلــــــــق بمصــــــــالح 

ن عض  و الحكوم  ة  للــبلاد، فإنــه يســتنتج مــن ذلــك إســتراتيجية
 
ا

جاب ة  ي سبب كان وهو ملزم بالا 
 
ن يمتنع عن الرد لا

 
لا يمكنه ا

ي س   ؤال
 
جـــال المنصـــوص عليهـــا فــــي  ع   ن ا

 
وفـــق الشــــروط والا

 . 62حاليا من الدستور  120سابقا،  134المادة 

ن هـــذه النصـــوص جـــاءت ناقصـــة مـــن حيـــث عـــدم 
 
غيـــر ا

ذكــــر الجــــزاء الــــذي يمكــــن ترتيبــــه عنــــد تجــــاوز الحكومــــة للمــــدة 

و عنـــــد رفـــــض  ،المطلوبـــــة
 
دون الإجابـــــة علـــــى فحـــــوى الســـــؤال ا

صـــلا
 
صـــ72الإجابـــة علـــى الســـؤال ا

 
بح النـــواب يتـــرددون ، ولهـــذا ا

نـــه  كـثيـــرا قبـــل إقـــدامهم علـــى
 
ســـئلة لعلمهـــم المســـبق ا

 
توجيـــه الا

و يجيـــب إجابـــة 
 
لا يجيـــب علـــى الســـؤال ا

 
يمكـــن للـــوزير المعنـــي ا

 .71سطحية وعامة لا تفي بالغرض المطلوب

 خاتمة

ليــة الســؤال البرلمــاني فــي النظــام 
 
بعــد إلقــاء نظــرة علــى ا

نـه فـي قيـا
 
م المؤسـس الدسـتوري الدستوري الجزائري اتضـح لنـا ا

نــــواب المجلــــس الشــــعبي الــــوطني  بمــــنح هــــذا الحــــق لكــــل مــــن

م
 
عضاء مجلس الا

 
فـي تمكـين ممثلـي  كبيـرةإنما يعكس رغبـة  ةوا

داة رقابيـــــــة الشـــــــعب مـــــــن
 
عمـــــــال  لتصـــــــويب مهمـــــــة توظيـــــــف ا

 
ا

لتـــوازن المفقـــود بـــين بمـــا يعيـــد ل وتصـــرفات الجهـــاز التنفيـــذي،

 تشريع وسلطة التنفيذ.ة السلط

ن هـــذه
 
رض  غيـــر ا

 
الرغبـــة وتلـــك الغايـــة اصـــطدمت فـــي ا

تنظــيم مناســب إيجــاد  عــن عجــز الواقــع بقصــور تشــريعي واضــح

داة الرقابيــــة بالشــــكل الــــذي يُ 
 
فعــــل لإجــــراءات وشــــروط هــــذه الا

ثارهــــا دورهــــا 
 
مــــر الــــذي عنــــد ويُبــــرز ا

 
ي عمليــــة توظيــــف لهــــا، الا

 
ا

ثـــر اتجـــاه الممارســـات التـــي 
 
نهـــا إجـــراء عـــديم الا

 
جعلهـــا توصـــف با

الحكومـــة بســـبب غيـــاب الجـــزاء القـــانوني الـــذي يمكـــن تقـــوم بهـــا 

بمقتضـــاه إحـــراج الحكومـــة إذا مـــا تقاعســـت عـــن إعطـــاء الإجابـــة 

ن المؤســـــس 
 
المطلوبـــــة، ولا يمكـــــن الـــــرد علـــــى هـــــذا بـــــالقول بـــــا

خيــر للدســتور لســنة 
 
قــد  0216الدســتوري بموجــب التعــديل الا

ـــة فـــي غضـــون ) ـــزم الحكومـــة بالإجاب ل
 
ســـاس 32ا

 
ن( علـــى ا

 
هـــذا  ا

الغيابات المتكرر للوزراء عن جلسـات  معيفقد مفعوله  وجوبال

و  الإجابة
 
 .70دونهمن لسبب ا

ن
 
ســـئلة البرلمانيـــة فــــي  هكـــذا تبـــين ا

 
ليــــة الا

 
اســـتعمال ا

بـــان علـــى محدوديـــة دورهـــا وعلـــى قلـــة فاعليتهـــا فـــي 
 
الجزائـــر قـــد ا

ثير على
 
مـا وعلـى السياسـة العامـة  النشاط والعمل الحكومي التا

و الاحتجــــاج البرلمــــاني الفــــردي علــــى عــــدا إجــــراء مناقشــــة 
 
عامــــة ا

عضـــاء الحكومـــة،
 
نهـــا تصـــرف ا

 
مـــر الـــذي يؤكـــد ا

 
لا تـــزال مجـــرد  الا

ثير علـــى توجهــــات  تصـــل بعـــدلـــم  وســـيلة إعلاميـــة
 
إلـــى حـــد التـــا

 الحكومة 
 
 إثارة مسؤوليتها السياسية. وا

ــــــــه مــــــــن الضــــــــروري تعــــــــديل القــــــــانون  ن
 
ــــــــذلك نــــــــرى ا ل

ان المــــــــــــــــنظم لغرفتــــــــــــــــي البرلمــــــــــــــــ  22/20العضــــــــــــــــوي رقــــــــــــــــم 

يضـــــــمن إدراج جـــــــزاء قـــــــانوني بمـــــــا وعلاقتهمـــــــا مـــــــع الحكومـــــــة 

ثر 
 
و تهـــــــــرب مـــــــــن جانـــــــــب  عـــــــــن كـــــــــلكـــــــــا

 
و تماطـــــــــل ا

 
امتنـــــــــاع ا

ســــــــئلة 
 
الحكومــــــــة فــــــــي الإجابــــــــة علــــــــى مــــــــا طــــــــرح عليهــــــــا مــــــــن ا

نســـــــــب جـــــــــزاء
 
ينـــــــــا-وا

 
هـــــــــو تحويـــــــــل الســـــــــؤال إلـــــــــى -حســـــــــب را

خيــــــــر كـــــــذلك بمــــــــا ، اســـــــتجواب
 
حكـــــــام هـــــــذا الا

 
مـــــــع تعــــــــديل ا

ثيره القوي والفعال على تو
 
 .جهات الحكومةيضمن تا

ضـــــــــــــبط الشـــــــــــــروط ولا يـــــــــــــتم كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك إلا بعـــــــــــــد 

وكـــــــذا الإجـــــــراءات الخاصـــــــة بتوظيفـــــــه الموضـــــــوعية والشـــــــكلية 

رادوا اســــــتعماله بطريقــــــة 
 
ــــــه فــــــي متنــــــاول النــــــواب كلمــــــا ا تجعل

 خدمة للصالح العام
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 الهوامش
عضاء البر  .1

 
قترن وجوده بوجود البرلمان ذاته، إذ برع في استخدامه ا

 
قدم وسائل الرقابة البرلمانية ظهورا، ا

 
لمان يعتبر السؤال البرلماني من ا

رجعون إلى يالانجليز عقب ظهور المسؤولية السياسية، وبسبب التماسك القائم بين العضو الحكومي وبين الحزب الذي ينتمي إليه، كان النواب الانجليز 
خرى إلا نادرا. للمزيد من المعلومات والتفاص

 
دوات الرقابية الا

 
عوان ومستشاري الملك، ولا يوظفون الا

 
لية كـثيرا عند رقابتهم لا

 
يل حول هذا هذه الا

نظر كل من:
 
ولى، دار الخلدونية، -الموضوع. ا

 
مة في النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الا

 
 .388، ص 2013الجزائر،  عقيلة خرباشي، مركز مجلس الا

عمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح،  -
 
طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكـتوراه في العلوم القانونية، كلية فعالية الرقابة البرلمانية على ا

 
، ا

 .114، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
سئلة البرلمانية )دراسة تشريعية مقارنة( "، 

 
، العراق، مجلة الكوفةمحمد محسن عباس، " الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجيه الا

 .108، ص 2006العدد السادس، 
ار المحكمة دراسة على ضوء قر -سعد الشتيوي العنزي، " الضوابط الدستورية للسؤال البرلماني من حيث المضمون والاختصاص والغاية

، العدد الثالث، السنة الرابعة والثلاثون، مجلة الحقوق الكويتية"،  2005-4-19، الصادر بتاريخ 2004لسنة  3في طلب التفسير رقم -الدستورية الكويتية
 . 226،ص 2010سبتمبر، 

مير الجاروش ورشا شاكر حامد، " القيود الدستورية على عمل السلطة التشريعية و
 
هل التنفيذية في العراق "، خالد عبد الا

 
مجلة جامعة ا

 .152، ص 2012، كلية القانون، العراق، العدد الثاني عشر، البيت
مارات المتحدةخالد عبد الله عبد الرزاق النقيبي،  عمال السلطة التنفيذية في دولة الا 

 
دار النهضة  -دراسة مقارنة  -الرقابة البرلمانية على ا

 210، ص 2012العربية، القاهرة، 
ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، مدى التوانن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةزيرك مجيد، 

 
 .94، ص 2014، الطبعة الا

نظر كل من: .2
 
بو يونس،  -ا

 
عمال الحكومة محمد باهي ا

 
دار  -دراسة مقارنة بين النظامين المصري والكويتي –الرقابة البرلمانية على ا

 .56، ص 2012لجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، الجامعة ا
دراسة مقارنة بالنظامين الدستوري المصري -هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري  ،محمد هاملي

 .125، ص 2014دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، -والفرنسي
و  .3

 
خير هو استيضاح ا

 
ي اتهام فهو بذلك يختلف عن الاستجواب اختلافا كبيرا، فالا

 
إذا كان السؤال عبارة عن استيضاح لا ينطوي على ا

نظر كل من
 
و لعضو منها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ا

 
ساسه الاتهام والمحاسبة التي يوجهها النواب للحكومة برمتها ا

 
محمد  -:استفهام ا

 .73محسن، المرجع السابق، ص  عباس
ولى -دراسة مقارنة  -السلطة التشريعية وضمانات استقللها في النظم الديمقراطية النيابية علي محمد الدباس، 

 
المكـتبة ، الطبعة الا

ردنية، 
 
 .219، ص 2008الوطنية، المملكة الهاشمية الا

4. -Gérard Burdeaux, Le control parlementaire, Documentation d’étude de droit constitutionnel et institution 
politique, N° 14, 1970. Page. 24. 

  .247سعد الشتيوي العنزي، المرجع السابق، ص 
عمال الحكومة

 
، مجلة جامعة المستنصرة للعلوم القانونيةدراسة في السؤال البرلماني"، -تغريد عبد القادر علي، "رقابة مجلس النواب على ا

 .34، ص 2010، 12العراق، العدد الرابع، المجلد 
 .129حمد هاملي، المرجع السابق، -
 .46، ص 2006، العراق، مجلة الكوفة"،  -دراسة مقارنة-على كاظم الرفيعي، " وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة في العراق .5
لية السؤال البرلماني لتوصيل  .6

 
نه عادة ما يستغل النواب ا

 
الانشغالات والاهتمامات المحلية المرتبطة بالدوائر الانتخابية التي نلاحظ ا

ق ينتمون إليها، وتتعلق هذه الاهتمامات خاصة بالخدمات الاجتماعية والمشاكل الحياتية للمواطن من تشغيل، رعاية صحية وسكن، كما قد تتعل
على مستوى الريف والقرى والمداشر، ما دامت الفرصة مواتية بالنسبة للنائب  بالبنية التحتية من طرق وجسور والتزود بالمياه والغاز الطبيعي خاصة

 وذلك بحضور الجهاز الحكومي.
مر مشروع قانونيا ومقبول سياسيا،

 
لكن  ومع ذلك فإنه لا ينتقد المنظور الخدماتي في حد ذاته الذي يحاول النواب تقديمه في هذا المجال فهو ا

مر بالسؤال البرل
 
همله النواب في إذا تعلق الا

 
مر الذي ا

 
ماني فإنه كان من المفترض على النواب التركيز على القضايا الكلية والسياسات العامة، وهو الا

عضاء لدورهم ومسؤولياتهم النيابية ومدى إدراك
 
سئلة البرلمانية المطروحة حتى ثار الجدل حول طبيعة البرلمان ومهامه ونظرة الا

 
هم للفارق بين معظم الا
 الهييت المحلية والمجالس التشريعية.   وظيفة

 .116ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص  .9
 .75محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  .8
عمال السلطة التنفيذية وفقا لنظام الفلسطينيعبد الرحيم فهمي المدهون،  .7

 
دوات الرقابة على ا

 
داة من ا

 
بحث -دراسة مقارنة-حق السؤال كا

 .64، )رسالة غير منشورة(، ص 2010مقدم لاستكمال درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، غزة، فلسطين، 
ولى، مكـتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، كيف يعمل البرلمانبول سيلك ورودرى والترز،  .10

 
، ترجمة علي الصاوي، الطبعة الا

 .291،ص 2004
نظر: .11

 
 ا

- Michel Ameller, Les Questions instruments du control parlementaire, L. G. D. J, Paris, 1964 ; P. 269. 
نظر: .12

 
 ا

13. -Maurice Duverger, Institution et droit constitutionnel, Paris, 1968, P. 137.  
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 .35تغريد عبد القادر علي، المرجع السابق، ص .14
 .127محمد هاملي، المرجع السابق، ص  .15
 .275بول سيلك ورودري والترز، ترجمة علي الصاوي، المرجع السابق، ص  .16
سئلة .19

 
نواع الا

 
ن كل ا

 
صل ا

 
ن الفارق بينهما يتوقف على طلب العضو السائل -الشفوية والمكـتوبة-الا

 
عضاء الحكومة غير ا

 
توجه مكـتوبة إلى ا

سئلة مكـتوبة والحصول على إجابات مكـتوبة من خلال
 
و كـتابيا، ففي انجلترا يستطيع النائب تقديم ا

 
ن تكون إجابة الوزير المسؤول شفويا ا

 
تقديم  با
س
 
نظر:ا

 
سئلة تتطلب إجابات مكـتوبة(. للمزيد من التفاصيل ا

 
 .36تغريد عبد القادر علي، المرجع السابق، ص  -ئلة تحمل عنوان )ا

 .387عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص  .18
 .235ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص  .17
بو يونس، المرجع السابق، ص .20

 
 .59محمد باهي ا

 .48علي كاظم الرفيعي، المرجع السابق، ص  .21
ن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  .22

 
كـثر وضوحا عندما نص في المادة  1779بالمقابل نلاحظ با

 
نه " يحق لكل  77كان ا

 
على ا

ن تطرح سؤالا إضافيا في نفس الجلسة " 
 
ن تطرح سؤالا واحدا في كل جلسة، كما يحق لها ا

 
نظر:مجموعة برلمانية ا

 
محمد هاملي، المرجع السابق، ص  -ا

131. 
 .2000-09-19، المؤرخ في 211الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد  .23
 .131محمد هاملي، المرجع السابق، ص  .24
غلب البرلمانات التي تعتمد على هذه الوسيلة، ومن ثم فالسؤال البرلماني يعتبر الإجراء الرقابي الوحيد الذي-1 .25

 
 وهذه الخصوصية نجدها في ا

نظر في هذا الخصوص:
 
غلبية معينة. ا

 
سئلة الشفوية والكـتابية، وقائع ندوة وزار  -لا يشترط فيه ا

 
ة العلاقات العيد عاشوري، رقابة عمل الحكومة بواسطة الا

فريل  23مع البرلمان، إقامة الميثاق، 
 
 .2، ص 2006ا

  . 38تغريد عبد القادر علي، المرجع السابق، ص  .26
نظر كل من: .29

 
عمال الحكومة في عزيزة شبري،  -للمزيد من المعلومات ا

 
ليات الرقابة البرلمانية على ا

 
ليات من ا

 
لية من ا

 
السؤال البرلماني كا

، مذكرة غير منشورة، 2007شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، مذكرة مقدمة لنيل الجزائر
 .150ص 

بو يونس، المرجع السابق، ص 
 
 .57محمد باهي ا

  .370عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص 
بو يونس، المرجع السابق، ص 

 
 .57محمد باهي ا

ن التعليمة رقم  .28
 
ولا، لا

 
لا تكون قد تمت الإجابة على السؤال المقدم ا

 
لا يكون نظير  8شرط ا

 
السالفة الذكر اشترطت على مقدم السؤال ا

نظر بالخصوص:
 
شهر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الضابط ا

 
محمد هاملي، المرجع  -موضوع سؤال سابق تمت الإجابة عليه في مدة تقل عن ثلاثة ا

 .134، ص السابق
مة ولا حتى القانون العضوي    .27

 
و مجلس الا

 
نظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني ا

 
لإمكانية قيام النائب بطرح نفس  77/02هذا ولم تنص الا

مة سؤالا شفو
 
عضاء مجلس الا

 
حد ا

 
ن طرح ا

 
نه حدث وا

 
ن الممارسة البرلمانية بينت ا

 
ن واحد، إلا ا

 
يا لكل من السؤال الواحد لعضوين في الحكومة في ا

ن موضوع الكـفاءة المهنية للمحاماة يدخل في نطاق الاختصاص 
 
الخالص لوزير وزير العدل ووزير التعليم العالي حول شهادة الكـفاءة المهنية للمحاماة، لا

مر بكيفيات وإجراءات تسليم الشهادة وتنظيم التكوين، ويدخل في الاختصاص الخالص لوز 
 
مر يتعلق التعليم العالي عندما يتعلق الا

 
ارة العدل إذا كان الا

مة الكويتي بتوجيه سؤالا برلمانيا إلى كل من وزير الداخل
 
حد النواب في مجلس الا

 
مثلة كذلك قيام ا

 
ية ووزير الصحة بممارسة حاملي هذه الشهادة، ومن الا

طفال بمستشفى منطقة الجهراء . للمزيد
 
نظر كل من:  العامة حول حادث الاعتداء الذي وقع على رئيس وحدة الا

 
 -من التفاصيل حول هذا الموضوع ا

 . 79محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص 
سئلة الاجرائي النظام"  شبري، عزيزة

 
 العدد الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،القانوني المنتدى مجلة ،" الجزائر في البرلمانية للا

 .226 ص ،227 السابع،
عمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنيا، 

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون إداري 76الرقابة البرلمانية على ا
 . 105، مذكرة غير منشورة، ص 2009ومؤسسات سياسية، جامعة عنابة، الجزائر، 

كـثر حول الفرق بين السؤال و -1 .30
 
نظر بالخصوص:وهو ما يعبر عنه بالاستجواب المقنع للتفصيل ا

 
عزيزة شبري، النظام  -الاستجواب ا

 .223الاجرائي .... المرجع السابق، ص 
 . 104بوسالم دنيا، المرجع السابق، ص -

بو يونس، المرجع السابق، ص  .31
 
 .58محمد باهي ا

نظر: .32
 
 ا

- Pactet )P(, institutions politique et droit constitutionnel, Paris, Masson, p. 462. 
 . 132محمد هاملي، المرجع السابق، ص  .33
بو يونس، المرجع السابق، ص  .34

 
 .60محمد باهي ا

 .76محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  .35
 ما يلي " اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. 2016بعد تعديل  76حيث جاء في نص المادة الثالثة من دستور  .36

 للدولة...."تظل العربية هي اللغة الرسمية 
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خرين  137حيث نجد المادة  .39
 
شخاص ا

 
و تعريض لا

 
ي اتهامات ا

 
لا تتضمن ا

 
سئلة يجب ا

 
ن " الا

 
من لائحة الجمعية الوطنية الفرنسية تنص على ا

نظر كل من: 
 
 محددين بالاسم. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ا

 .77محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص 
 .268مرجع السابق، ص سعد الشتيوي العنزي، ال

بو يونس، المرجع السابق، ص  .38
 
 .149محمد باهي ا

 .269العنزي، المرجع السابق، ص سعد الشتيوي   .37
نظر المادة  .40

 
 السالف الذكر. 77/02من القانون العضوي رقم  67ا
مر الذي .41

 
غلبية الموالي للحكومة وهو الا

 
 وذلك بخلاف الحالة التي يودع فيها السؤال لدى رئيس الغرفة الذي غالبا ما يكون ينتمي لحزب الا

نظر:
 
 .136محمد هاملي، المرجع السابق، ص  -يقرب من احتمال تجاهله إذا كان لا يتناسب مع توجهات الحكومة. ا

نظر: محمد .42
 
 .139هاملي، المرجع السابق، ص  للمزيد من المعلومات ا

سئلة المكـتوبة في سجل خاص وقت ايداعها، في المقابل لم يرد نص مماثل  94تنص المادة  .43
 
ن تدون الا

 
مة با

 
من النظام الداخلي لمجلس الا

ن النظام الداخلي لسنة 
 
في  75قضي بذلك، هو نص المادة السابق قد تضمن نصا صريحا ي 1779في النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني، رغم ا

خيرة.
 
 فقرتها الا

 .138محمد هاملي، المرجع السابق، ص .44
 .3العيد عاشوري، المرجع السابق، ص .45
بو يونس، المرجع السابق، ص .46

 
 .65محمد باهي ا

نظر: .49
 
 ا

- Perlot (M) et autre, institutions politique et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, p. 836. 
حوال خلال شهر من نشر السؤال  .48

 
و مجلس الشيوخ حسب الا

 
ففي فرنسا مثلا يقوم الوزير بإرسال إجابته عن السؤال إلى الجمعية الوطنية ا

ول، لتصبح ال
 
خر إذا لم يتمكن من الإعداد والتحضير للإجابة خلال الشهر الا

 
مدة في بالجريدة الرسمية، ومن حقه طلب تمديد هذه المدة إلى شهر ا

نظر:مجم
 
بو يونس، المرجع السابق، ص  -لها شهرين. للمزيد من المعلومات ا

 
 .61محمد باهي ا

بو يونس، مرجع نفسه،  .47
 
 .65محمد باهي ا

نظر المادة  .50
 
علاه، هذا ولم تحدد النصوص القانونية المدة المقررة لرئيس المجلس المعني  77/02من القانون العضوي رقم  67ا

 
المشار إليه ا

ول بنص السؤال.
 
 لإخطار الوزير الا

بو يونس، المرجع السابق، ص .51
 
 .64محمد باهي ا

نظر المادة  .52
 
نفا. 02-77من القانون العضوي رقم  67ا

 
 المشار إليه ا

 .227سابق، ص عزيزة شبري،النظام الإجرائي... المرجع ال .53
نظر: .54

 
 ا

- Article (75) au Règlement du Senat en date du 14 décembre 1960. 
 .104محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  .55
 .230عزيزة شبري، النظام الإجرائي،... المرجع السابق، ص  .56
ولى، مركز البحوث والدراسات السياسية،  .59

 
داؤه، الطبعة الا

 
عبد المنعم المشاط والسيد عبد المطلب غانم، العلاقة بين تكوين البرلمان وا

 .97، ص 2008القاهرة، مصر، 
قلية، ثم بين الحكومة .58

 
غلبية والا

 
والمجلس، لذلك فإن  يعتبر رئيس المجلس رمزا له وهو الممثل للسلطة التشريعية والحكم المحايد بين الا

عضاء
 
عمال داخل البرلمان، ولا يتماثل موقع ومكانة رئيس المجلس مع باقي الا

 
هم العوامل المؤثرة في سير المناقشات والا

 
ن شخصيته تعد من ا

 
، حيث ا

سها ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناق
 
نه يفتتح الجلسات ويرا

 
شات ويحدد موضوعها ويوجه نظر الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه، فضلا على ا

نظر بالخص
 
 -وص:المتكلم إلى حدود الموضوع وإلى غير ذلك من المهام التي يختص بها وحده بهذه الصفة. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ا

لى بيوت الخبرة جلال بنداري، ي معلومات، ص ص تفعيل دور البرلمان وحاجته ا 
 
 .15 -14، دون ا

 .  97شاط والسيد عبد المطلب غانم، المرجع السابق، ص عبد المنعم الم .57
 .106محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  .60
 .230عزيزة شبري، النظام الإجرائي...، المرجع السابق، ص  .61
 138محمد هاملي، المرجع السابق، ص  .62
 .102شبري عزيزة، السؤال البرلماني...، المرجع السابق، ص  .63
 .109محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  .64
نظمة الداخلية للمجالس  .65

 
ن الوزير يستطيع رفض الإجابة عن السؤال، استنادا إلى بعض النصوص للا

 
خر من الفقه يرى ا

 
ن جانب ا

 
إلا ا

عضاء المجلس. حول هذا ا
 
خرى يقدرها هو ويقتنع بها ا

 
سباب ا

 
و ا
 
عراف والتقاليد البرلمانية، ا

 
و الا

 
نظر بالخصوص:النيابية، ا

 
محمد عباس  -لموضوع ا

 .109محسن، مرجع نفسه، ص 
 .240ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص  .66
 .294بول سيلك ورودري والترز، المرجع السابق، ص  .69
س 77/02في فقرتها الثالثة من القانون العضوي  91حيث كانت تنص المادة  .68

 
ن يمتنع عن الإجابة لا

 
باب على ما يلي: " يمكن لعضو الحكومة ا

 ذات مصالح إستراتيجية للبلاد "
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 .107بوسالم دنيا، المرجع السابق، ص  .67
سئلة التي لم  .90

 
على خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي فرض جزاءات ملموسة على عدم الإجابة على السؤال البرلماني تتمثل في نشر الا

ما تتم الإجابة عليها في فصل خاص بذلك في الجريدة الرسمية، الذي يذكر ف
 
يه نص السؤال والوزارة المعنية به والمدة التي كان يجب الإجابة فيها عليه. ا

سئلة البرلمانية، فمثلا خلال
 
ن الحكومة لم تجب على الكـثير من الا

 
الفترة التشريعية  في الجزائر فإن التقارير البرلمانية والإحصائيات الخاصة بها تكشف ا

سئلة الشفوية لا  110مة على لم تجب الحكو 2009إلى  2002الممتدة من 
 
ن غالبية الا

 
ن التجربة العملية بينت ا

 
سؤال قدمها نواب البرلمان بغرفتيه لها، كما ا

خر. ففي خلال الدورة الخريفية لسنة 
 
و لا

 
صلا لسبب ا

 
صل  2003تتم الإجابة عنها ا

 
سؤالا شفويا على مستوى المجلس الشعبي الوطني لم تتم  117ومن ا

صل  88سؤال وبقي  31الإجابة إلا على 
 
مة فمن ا

 
ما على مستوى مجلس الا

 
ربع جلسات مخصصة للرد، ا

 
سؤال لم تتم  21سؤال دون إجابة وهذا خلال ا

 سؤال دون إجابة وهذا خلال جلستين. 17الإجابة إلا على سؤالين وبقي في المقابل 
، مخبر مجلة الاجتهاد القضائي "، 1776الدستوري لسنة عاشور نصر الدين ونسيغة فيصل، " علاقة الحكومة بالبرلمان في ظل التعديل  .91

ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع، ص 
 
 .319ا

سئلة الشفوية غياب الوزراء المعنيين بالرد، والاكـتفاء بتوكيل الوزير المكلف بالعلاق .92
 
ات كـثيرا ما تشهد الجلسات المخصصة للإجابة على الا

مر الذي خلق نوع من الامتعاض والاستياء 
 
عضاء  لدىمع البرلمان بذلك، والذي غالبا ما يعطي إجابات عامة وسطحية بعيدة عن التفاصيل الدقيقة، الا

 
ا

نظر:
 
ثر سلبا على مردودية وفعالية السؤال. وللمزيد من التفاصيل ا

 
 .379عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص -البرلمان وا
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